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من حیث  ،المخاطر وتختلف هذه المخاطر یتعرض الإنسان في حیاته إلى العدید من
أسبابها ونتائجها، وكذلك مصادرها إذ ازدادت المصادر المتوقعة للخطر وأصبح من الصعب 

جبر ما لحقهم من ضرر، وهنا وجد بعلى الأشخاص المتضررین للحصول على التعویض 
ین إلى أن وصل إلى الإنسان ضالته في التأمین الذي نشأ قدیما على فكرة التعاون وتطور التأم

الصورة التي هو علیها الأن إلا أن أصبح ضروریا جدا وعنصرا فعالا في حیاتنا المعاصرة، 
  كأداة لدرء المخاطر عن الأفراد والمؤسسات.

ومع مرور الزمن زادت الحاجة لهذه الوسائل أكثر فأكثر وهذه الزیادة فضلا عن عوامل 
وریة التي باتت من أهم الظواهر المنتشرة التي تزهق أخرى حملت معها العدید من الحوادث المر 

  ل كل فرد داخل المجتمع، نظرا للمآسي والخسائر الكثیرة التي تخلفها.هكا

ومن بین هذه المخاطر تلك الناشئة على المركبات إذ أصبحت أضرارها بمثابة عبء 
ر یحتل مكانة مهمة كبیر على المجتمع الجزائري فأصبح بذلك التأمین عن السیارات في الجزائ

فحسب  المركبات والكثافة السكانیة. بین فروع التأمینات العامة الأخرى نظرا لتزاید أعداد
 709تسجیل  تم ،2022الإحصائیات المقدمة من طرف المدیریة العامة للأمن الوطني لسنة 

صابة  ٕ حادث مرور وهذا دون إحصاء حوادث المرور  17,186شخص في  20,575وفاة وا
  دیة التي لا تحتاج إلى تدخل الحمایة وأجهزة  الدولة ویتم تسویتها ودیا بسبب المركبات.الما

والتي تعد بمثابة تقنیة ، )1(ذن فالتأمین من المسؤولیة یعتبر نوع من التأمین على الأضرارإ
جتماعیة للضحیة فبواسطتها یتحمل المؤمن قانونیة تكفل ِ  ابهالتبعات المالیة التي ترت الحمایة الا

فیكون  ،سبب الأضرار اللاحقة به المؤمن له نتیجة رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة مسؤولیة
مین من أسبب مسؤولیة المؤمن له فالتبضامنا حقیقیا للضحیة عن الأضرار التي تلحقها 

                                                        
 13سمیة العدد المتعلق بالتأمینات الجریدة الر  1995-01-25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  173الى 163المواد  - )1(

  .2006ینایر  25المؤرخ في  04-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  1995-03-08الصادرة 
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المسؤولیة المدنیة یمكن المؤمن له من توفیر التعویض للضحیة ویتكفل بإصلاح الضرر الذي 
 ر المؤمن له المسؤول.عساها من مماطلة والحقها ویضمن

طلاع على ولمعرفة تطور النظام القانوني للتعویض المدني لحوادث المرور یجب الا
تطور المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في التشریع الجزائري، مما یستلزم دراسة تطور 

إلى  1962الفرنسي طبق سنة  المسؤولیة المدنیة في التشریع الفرنسي بحكم أن القانون المدني
حیث تطور في تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات على  ،1973غایة 

مستوى التشریع الفرنسي، والذي كان مطبقا في الجزائر عندما كانت مستعمرة فرنسیة وحتى بعد 
ستقلال إلى غایة  ِ ستقلال وصدور ا وخلال الفترة الممتدة ما 1973الا ِ لقانون المنظم بین الا

  لإلزامیة التأمین على السیارات.

ستحدث المشرع الجزائري سنة  صندوقا خاصا بالتعویضات عن حوادث المرور  1970واِ
یضمن فیه الأضرار الجسدیة التي تلزم الدولة بتعویضها وبهذا تدخلت السلطة التشریعیة 

عن حوادث السیارات وكان هذا بإصدار الأمر الملزم بالتأمین عن المسؤولیة المدنیة الناتجة 
(، كما صدرت كذلك القانون المدني1974سنة 

(متعلق بالمسؤولیة التقصیریة  124وتناول المسؤولیة المدنیة في المادتین  1975سنة  )1
  المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء.) 138و

لضرر فلهذا یحتل الموضوع أهمیة بالغة لارتباطه بالحفاظ على الحق في الحیاة وجبر ا
ذا طالعنا  ٕ الناتج عن حوادث المرور، إذ أصبحت السیارات من أكثر الأشیاء إحداثا للضرر، وا
الجرائد الوطنیة والجهات الرسمیة عن جسامة الأضرار المادیة والجسدیة والمعنویة التي تنجم 
عن حوادث السیارات وكذلك الأضرار المستثناة من الضمان وسقوط الحق فیه، وكیفیة 

ض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في حالة سبب وفاة الضحیة أو إصابته. التعوی
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حتیاطي في تعویض المتضررین جسمانیا في حالات وبشروط بالإضافة الى تدخل الدولة الا
  خاصة.

ومن هذا المنطلق تهدف دراستنا لهذا الموضوع لمعرفة الأسس القانونیة المتبعة من طرف 
تعویض حوادث المرور، ومعرفة من یعوض المضرور في حالة عدم  المشرع الجزائري بشأن

تمكنه من حصوله على التعویض من قبل المسؤول عن الحادث أو شركة التأمین وكذا في 
ستثناءات الحالات التي یكون فیهما المسؤول عن الحادث مجهول، أیضا حالات التدخل والا

  الواردة بخصوص صندوق ضمان السیارات.

الشخصیة تتمثل منها عتبارات نتیجة لعدة اختیارنا لهذا الموضوع فا ،من أمر ومهما یكن
  في اِكتساب قاعدة علمیة في مجال التعویضات في حوادث المرور خاصة في وقتنا الحالي.

ختیاره فترجع لكون الحمایة القانونیة لضحایا حوادث  ِ أما عن الأسباب الموضوعیة لا
ي حقوقهم من الموضوعات المبهمة كثیرا لدى المجتمع. إذ بقي المرور المادیة والجسمانیة وذو 

منحصرا فقط بین الضحایا وذوي الحقوق وقمع شركات التأمین أو صندوق ضمان السیارات 
وأصحاب المركبات المتسببة في الحوادث حیث لاحظنا العدید من الضحایا لحوادث المرور لم 

ستیفاء التعویض رتأینا تناول هذا انتیجة جهلهم بها. لذلك  یباشروا أي إجراءات خاصة باِ
الأساس القانوني  یناالموضوع بغیة التطرق لكیفیة الحصول على التعویضات المستحقة مبین

  المتبع من طرف المشرع الجزائري.

عدم القدرة في ورغم الصعوبات التي واجهتنا في إتمام هذه المذكرة خاصة فیما یتعلق 
 .الحصول على بعض الكتب من شركات التأمین

                                                                                                                                                                                   
معدل  1975-09-30صادر في  78ر.ع  یتضمن القانون المدني ج. 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75الأمر رقم  )1(

    و متمم
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هذا الموضوع وشرح النصوص القانونیة لوبغیة الإلمام والإحاطة بمختلف الجوانب 
  المتعلقة به وتبسیطها عمدنا الى طرح الإشكالیة التالیة:

 وكذا الإجراءات ،ماهو أساس ونظام تعویض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
اللازمة للحصول علیه وكیفیة تقدیره ؟ وماهي الحالات التي یتدخل فیها صندوق ضمان 

  السیارات ؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة سوف نعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي 
  وذلك عن طریق وصف النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة والتأمین الإلزامي لحوادث المرور.

     بعض المواد القانونیة من الأمر رقم ل ناالمنهج التحلیلي من خلال تحلیل ویتجسد
المؤرخ في  31-88 القانون رقمالمعدل والمتمم ب 1974جانفي  30المؤرخ في  74-15
  المدعم بجملة من المراسیم التطبیقیة التي توضح سیر عملیات التعویض. 1988جویلیة 19

  فق خطة منهجیة مقسمة تقسیما ثنائیا ومتوازنة شكلاوكانت دراستنا في هذا الموضوع و 
لزامیة  :الفصل الأولوموضوعا حیث تطرقنا في  ٕ للمسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات وا

بعنوان المسؤولیة المدنیة لحوادث  ولالمبحث الأ تأمینها، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثین 
اشتمل على إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة فقد  المبحث الثانيأما  ،السیارات وشروط قیامها

جراءات الحصول على الفصل الثانيعن حوادث السیارات. في حین تضمن  ٕ : تقدیر وا
جاء بعنوان تقدیر  المبحث الأول، الذي قسمناه بدوره إلى مبحثین التعویض في حوادث المرور

اولنا فیه إجراءات الحصول تن المبحث الثانيتعویض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، أما 
 على التعویض عن حوادث المرور.
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  تمهید
نظام التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث المركبات من أهم یعتبر 

زائري لتحقیق الأمن والسلامة في النقل لتكمل تشریع المرور التشریعات التي نظمها المشرع الج
في هذا المجال ولما كان نظام التأمین من المسؤولیة بهذه الأهمیة فلقد نظمه المشرع الجزائري 

المعدل  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15من زمن لیس بقریب عن طریق الأمر رقم 
لیغطي مسؤولیة الحارس لأن  1988یلیة جو  19 المؤرخ في 88/31والمتمم بالقانون رقم 

المدین بالتعویض عن الضرر الواقع بسبب حادث السیارة هو الحارس متى ثبتت مسؤولیته عن 
الضرر إذ یعتبر هذا الأخیر الضامن الأصلي، ویأتي التأمین الإلزامي عن حوادث السیارات 

  جهة المضرور.لیجعل المؤمن ملتزما إلى جانب الضامن الأصلي بالتعویض في موا
  رتأینا تقسیم هذا الفصل للمبحثین التالیین:اولتوضیح ذلك أكثر 

  المسؤولیة المدنیة لحوادث السیارات وشروط قیامهاالمبحث الأول: 
 إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیاراتالمبحث الثاني: 
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  المبحث الأول:
  ت وشروط قیامهاالمسؤولیة المدنیة لحوادث السیارا

سنتطرق في هذا المبحث إلى المسؤولیة المدنیة لحوادث السیارات وشروط قیامها، وذلك 
الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، من خلال التعرف على 

  إضافة إلى التعرف على شروط قیام المسؤولیة عن حوادث السیارات.
 لقانوني للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیاراتلب الأول: الأساس االمط

سنحاول من خلال هذا المطلب إبراز الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن 
حوادث السیارات، وهذا بالتطرق إلى النظریة الشخصیة، وكذا النظریة الموضوعیة، وأخیرا 

  الأساس المزدوج.
  الفرع الأول: النظریة الشخصیة

حسب هذه النظریة لا یمكن أن نطلق لفظ المسؤولیة عن حوادث السیارات، إلا في حالة 
ة في الإضرار، أو كان خطأ في حالة  ً كان هذا الخطأ تقصیري یفترض النیّ ارتكاب خطأ سواء

  )1(الإهمال أو قلة الاحتراز.
لیة التقصیریة المسؤولیة الناجمة عن حوادث السیارات مجرد تطبیق للقواعد العامة للمسؤو 

ا تحدثه السیارة من أضرار وفقا لنص  ّ التي تقوم على فكرة الخطأ أین یسأل سائق السیارة عم
ق.م.ج "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من  124المادة 

  )2(كان سببا في حدوثه بالتعویض".
ّ الخطأ الشخصي یتكون على رك نین وهما الركن المادي وهو خلال هذا النص یتضح أن

ا الركن الثاني فهو الإدراك أي  ّ عبارة عن الإخلال بالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر، أم

                                                        
انیكیة والتأمین الإلزامي علیها، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دنون سمیر سهیل، المسؤولیة المدنیة عن فعل الآلات المیك )1(

  .102، ص 2005
سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج ر، ع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75أمر رقم  )2(

، الصادرة 44المدني، ج ر، ع ، یتضمن القانون 2005جوان  20المؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975
  .2005جوان  26بتاریخ 
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ا لأعمال التعدي التي قام بها س ً بقصـــــیكون الشخص مدركً ــواء ـــ ــــد أو وقع الحـــ یر ــــادث بغـ
ــق  صد.ـ

تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر ق.م.ج كل من  138بالنسبة للمادة 
، وعلى هذا الأساس القانوني )1(والرقابة، یعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء ..."

 )2(یتضح أنه لا یمكن للحارس نفي الخطأ إلا بإثباته السبب الأجنبي.
ّ المضرور یعفى من إثبات الخطأ لأ ا كل ما هو جدیر بالذكر، أن نه مفترض أحیانا وثابتً

ا ى لذلك سنتطرق إلى نظریة الخطأ المفترض (أولا)، ونظریة الخطأ في الحراسة (ثانیا). ً   أحیان
  أولا: نظریة الخطأ المفترض

تقوم هذه النظریة على أن السیارة متى أحدثت ضررا للغیر، فإن المضرور یستحق 
ّ تعویضا عما أصابه من ضرر دون أن یلزم بإثبات خطأ  الحارس، بمفهوم المخالفة أن

ه یكلفه بإثبات الشروط التي تتحقق بها  المضرور لا یكلف بإثبات الخطأ لأنه مفترض، ولكنّ
المسؤولیة عن الأشیاء الغیر الحیة فیجب علیه أولاً أن یثبت أن المدعى علیه هو حارس 

ّ الحارس هو المالك الحقیقي رر، والمفروض هنا أن ه  الشيء الذي أحدث الضّ للسیارة، غیر أنّ
ّ حراسة الشيء قد خرجت من یده إلى ید شخص آخر وعند إذن یكون هذا  یمكن أن یثبت أن

  )3(الشخص هو المسؤول.
ر لأحد العابرین في الطریق،  ّ أبرز مثال على ذلك، أن یقوم سائق السیارة بإحداث ضر

مفترض من جانب السائق  بالتالي فالمضرور في هذه الحالة غیر ملزم بإثبات الخطأ لأن الخطأ
  )4(بدون إثبات من المدعي.

                                                        
  .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 أمر رقم )1(
"السبب الأجنبي" هو الحادث الذي یجعل الحارس أمام استحالة تأدیة الالتزام بالحراسة وهو الذي ینفي الدور السببي الظاهر  )2(

  للشيء ویعتبر السبب الحقیقي في إصدار الضرر.
  .102دنون سمیر سهیل، المرجع السابق، ص  )3(
فاضلي إدریس، المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  )4(

  .202، ص2007الإسكندریة، 
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المشرع أقام قرینة قانونیة على خطأ الحارس، بحیث لا یكلف المضرور بإثبات الخطأ 
ر وعلاقة السببیة بین الشيء والضرر، فهذه القرینة لا  ّ نما یجب علیه أن یثبت فقط الضر ٕ وا

 138وهذا وفقا لأحكام المادة  یمكن هدمها من طرف الحارس إلا بإثباته السبب الأجنبي
 )1(ق.م.ج.

ه أشار  نجد رأي الأستاذ عبد الرزاق السنهوري یأخذه بنظریة الخطأ المفترض بالرغم من أنّ
ّ الضرر لم  ّ الافتراض لا یقبل إثبات العكس وذلك لأن إلى الخطأ الثابت وصرح عن ذلك " أن

هو عین الخطأ، وقد ثبت الإفلات  یحدث إلا لأن زمام الشيء قد أفلت من یده وهذا الإفلات
بدلیل وقوع الضرر فلا حاجة للإثبات العكس لأنه خطأ قد تم إثباته ولا یتصور إذن أن یثبت 
عكسه " ثم یعود الأستاذ " السنهوري" مرة أخرى باقتناعه بفكرة الخطأ المفترض " أنّ كل خطأ 

فترضا، ولكنه على نحو خاص مفترض افتراضا لا یقبل إثبات العكس هو خطأ ثابت لا خطأ ،م
فقد تدخل القانون لجعله خطأ ثابتا بأن جعل حدوث الضرر دلیلا على إفلات الشيء من 
الحراسة علما بأن هذا الإفلات كان السبب في إحداث الشيء ضررا لم تتحقق الغایة وكان هذا 

  .)2(هو الخطأ، ولكن لم نصل إلى هذه النتیجة إلا عن طریق دلیل..."
 ضت هذه النظریة إلى انتقادات في عدة جوانب منها:لقد تعر 

أن الادعاء بقرینة الخطأ المفترض هي أساس المسؤولیة عن الأشیاء ادعاء باطل، أي  -
ّ هذه القرینة تتناقض مع أحكام المادة  ق.م.ج، التي  337ق.م.ف والمادة  1/1352أن

ها لا ّ القرائن القانونیة هي قرائن بسیطة أو أنّ  تكون قاطعة إلا بنص صریح تنص على أن
  )3(وهذا ما لا نجده في شأن القرینة في المسؤولیة عن الأشیاء.

                                                        
  .103دنون سمیر سهیل، المرجع السابق، ص   )1(
 الجزائر ولیة عن حوادث السیارات في الجزائر، رسالة ماجیستیر، جامعة الجزائر،بشوع علاوة، التأمین الإلزامین المسؤ   )2(

  .76، ص 2006
  .205- 204فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص   )3(
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زیادة على ذلك أنه هناك عدة طرق لهدم قرینة الخطأ، فأحیانا یكتفي المسؤول وهو  -
سائق السیارة بإثباته عدم الخطأ وأحیانا یجب علیه إثبات حدوث الضرر نتیجة السبب 

  )1(الأجنبي.
 : نظریة الخطأ في الحراسة (الخطأ الثابت)ثانیا

حسب هذه النظریة حارس الشيء هو سائق السیارة، فیجب أن یكون ملتزما قانونیا 
، ویكون الالتزام بتحقیق غایة وهو )2(ومحددا، أن لا یحدث ذلك الشيء (السیارة) ضررا للغیر

اس للمسؤولیة عن حوادث ألا یلحق الضرر بالغیر، ومن الفقهاء المؤیدون لفكرة الخطأ كأس
ّ أساس مسؤولیة حارس  1925الأشیاء نجد الأستاذ هنري مازو" وذلك في سنة  ر أن ّ الذي قر

 1/1384الشيء هو الحراسة، وعلى ضوء ذلك فإنّ حارس الشيء یسأل طبقا لأحكام المادة 
ادث ق.م.ف، على أساس أنّ حارس الشيء أخلّ بالتزامه في الحراسة وهذا ما ینطبق على حو 

ه یثبت عن ذلك خطأ سائق السیارة  السیارات، فبمجرد وقوع حادث السیارة وتحقق الضرر فإنّ
ّ السیارة في هذه الحالة أفلتت من رقابة الحارس ، وفي نفس الموضوع یقول الأستاذ )3(لأن

"سلیمان" "مرقس" وهو من مؤیدي نظریة ل ابنه الخطأ في الحراسة " وعلى ذلك یمكن أن نقرر 
  مسؤولیة مفترضة تقوم على أساس خطأ ثابت في الحراسة ...".أنها 

ر فیصبح الحارس قد أخل  ّ ّ الخطأ الثابت یتحقق بمجرد وقوع الضر على هذا الأساس، فإن
ق.م.ف وهذا هو فحوى نظریة الخطأ في  1/1384بالتزام الحراسة الذي تتطلبه المادة 

  )4(الحراسة.

                                                        
  .109دنون سمیر سهیل، المرجع السابق، ص   )1(
 قانون خاص، جامعة الجزائر،بعجي محمد، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، أطروحة دكتوراه، تخصص   )2(

  .30، ص 2008 الجزائر،
  .80بشوع علاوة، المرجع السابق، ص   )3(
  .207فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص   )4(
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ن یثبت بأن زمام السیارة قد أفلت من ید سائق یجب على المضرور وفقا لهذه النظریة أ
السیارة فإن استطاع إثبات ذلك فلا یمكن للسائق نفي الخطأ، إلا إذا أثبت أن الضرر قد حدث 

  بسبب أجنبي لا یمكن توقعه.
ّ رأیهم لم یسلم من الانتقاد ومن بین  برغم ما جاء به أنصار نظریة الخطأ الثابت، إلا أن

  جهة إلیهم نجد ما یلي:هذه الانتقادات المو 
ه لم تنظمه  - أن الادعاء بفكرة الخطأ الثابت ما هو إلا إیداع لمجرد الدفاع، بدلیل أنّ

ده عن ذلك.   نصوص خاصة تؤیّ

زیادة عن ذلك، الخطأ في الحراسة الذي قررته هذه النظریة وهو الإخلال بواجب الحیطة 
ه لا تتوافر فیه عن ن صح اعتباره خطأ فإنّ ٕ اصر الخطأ اللازمة أي العنصر المادي والحراسة وا

  .)1(والمعنوي وفي هذه الحالة یوجد العنصر المادي فقط
 ّ كذلك إلزام الحارس بمنع الشيء من الإفلات من الرقابة، هو التزام مبالغ فیه أي بأن

حداث ضرر للغیر ٕ   .)2(هناك التزام قانوني موضوعه منع الشيء من الإفلات وا
  الموضوعیةالفرع الثاني: النظریة 

نما  ٕ تقوم هذه النظریة على أن الخطأ لیس أساسا للمسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارة، وا
ر وهذا طبقا للمادة  ّ   )3(ق.م.ج. 138ق.م.ف المقابلة للمادة  1/1384الضر

ر كأساس لقیام المسؤولیة الناجمة عن  ّ الفقه في هذه النظریة اتفقوا حول عنصر الضر
ّ المسألة فیها خلاف في هذه النظریة، لذلك رجح جانب من الفقه حوادث السیارات، رغم  أن

  نظریة تحمل التبعة (أولا)، ومنهم من لجأ إلى نظریة الضمان (ثانیا).
  
  

                                                        
  .39بعجي محمد، المرجع السابق، ص   )1(
  .210فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص   )2(
  ، المرجع السابق.58-75أمر رقم   )3(
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  أولا: نظریة تحمل التبعة أو المخاطر
حسب هذه النظریة، فإن حارس السیارة یسأل ویلزم بتعویض عما تسببه للغیر من أضرار 

بحث عن فكرة الخطأ، وأساس ذلك هو تحمل، التبعة ومن أتباع هذه النظریة بدون حاجة إلى ال
ّ ارتباط المسؤولیة المدنیة بفكرة الخطأ كانت  نجد الفقیهین " سالي وجوسران" الذین ذهبا إلى أن

  .)1(فكرة قدیمة، وأساس المسؤولیة في نظرهما یكمن على فكرة المخاطر
ذه النظریة تتحقق متى أحدث الشيء (السیارة) المسؤولیة عن حوادث السیارات طبقا له

الموجود تحت حراسة المسؤول ضرر للغیر، في هذه الحالة المضرور غیر مطالب بإثبات خطأ 
ر ّ نما یشترط أن یثبت علاقة السببیة بین الضرر الذي أصابه، والشيء الذي أحدث الضر ٕ   .)2(وا

ّ المسؤولیة الناشئة عن ا لنظریة تحمل  یتبین لنا من هذا المنطلق، أن حوادث السیارات وفقً
التبعة لیست مسؤولیة شخصیة تقوم على أساس الخطأ الشخصي، بل هي مسؤولیة موضوعیة 

  .)3(تقوم على استناد عمل الشخص وفعله
ّ هذه النظریة لها صورتان إحداهما عامة مطلقة وتسمى بنظریة تحمل  الجدیر بالذكر أن

الشخص مسؤولاً عن النتائج الضارة التي تترتب عن أي  المخاطر المستحدثة، وبموجبها یكون
نشاط یقوم به، أما الصورة الثانیة وهي خاصة مقیدة تسمى الغرم بالغنم وبحسبها یسأل الشخص 
عن النتائج الضارة لنشاطه فقط في الأحوال التي یزید فیها المخاطر العادیة الملازمة في 

  .)4(الحیاة
 مؤرخ في  15-74فقا لهذه النظریة في الأمر رقم یظهر موقف المشرع الجزائري و 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار وذلك  1974جانفي 30
منه " كل حادث سیر سبب أضراراً جسمانیة یترتب علیه التعویض لكل ضحیة  08في المادة 

                                                        
  .84رجع السابق، ص بشوع علاوة، الم )1(
  .212فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص  )2(
ناصر محمد عبد السلطان، المسؤولیة عن فعل الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، والآلات المیكانیكیة، منشورات الحلبي  )3(

  .143، ص2005الحقوقیة، لبنان، 
  .85بشوع علاوة، المرجع السابق، ص  )4(
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ن لم تكن للضحیة صفة الغیر تجاه ال ٕ شخص المسؤول مدنیا عن الحادث أو ذوي حقوقها، وا
ویشمل هذا التعویض كذلك المكتتب في التأمین ومالك المركبة، كما یمكن أن یشمل سائق 

  .)1(بعده" 13المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 
ّ بوجوب التعویض، عندما یكون هناك ضرر بدون اشتراط توافر ركن  المشرع الجزائري أقر

ّ المسؤولیة عن الأشیاء غیر ال خطأ. وفي هذا المقام یصرح الدكتور محمود جلال حمزة " بأن
ا للخطأ مهما كان نوعه وبعبارة أخرى فإنها تقوم  ً الحیة تقوم على أساس موضوعي لا یقیم وزن
على تحمل التبعة، إذ لیس من المنطق ولا من العدالة حتى ولا من الأخلاق أن یحرم المضرور 

  عویض...".من الت
یمیل المشرع الجزائري إلى الأخذ بالمسؤولیة التي تقوم على تحمل التبعة، فیكون 
لزامیا وثابتا ولا مجال لسلطة التقدیریة للقاضي فیه، سواء كان  ٕ ا وا ً التعویض للمتضرر تلقائی

ق.م.ج وبذلك فإن  138و 124قاضیا مدنیا أو جزائیا على عكس الحال في أحكام المادتین 
المسؤولیة المدنیة الناجمة عن حوادث السیارات أصبح لا یعتمد على العناصر الأساسیة نظام 

والتقلیدیة التي یقوم علیها التعویض في المسؤولیة المدنیة وفقا لعناصر التالیة: الخطأ، الضرر، 
  )2(العلاقة السببیة.

  ثانیا: نظریة الضمان
ظریة أن المسؤولیة عن الأشیاء تقوم یتزعم هذه النظریة الأستاذ أستارك ومؤدى هذه الن

على أساس الالتزام بالضمان لا على أساس فكرة الخطأ ولا على أساس تحمل التبعة، ویرى 
الفقیه أن المسؤولیة بصفة عامة ما دامت تستهدف التعویض المدني، فیكفي تقریر التعویض 

  .)3(هللمضرور أوذي في حق من حقوقه الأساسیة، كالاعتداء على سلامة جسم
                                                        

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار،  1974جانفي  30خ في ، مؤر 15- 74أمر رقم  )1(
یتعلق  1988جویلیة  19مؤرخ في  88-31معدل ومتمم بالقانون رقم  1974فیفري،  19صادر بتاریخ  15ج.ر.ج.ج، عدد 

  .1988یولیو  20صادر بتاریخ  29بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، ج.ر.ج.ج، العدد 
  .96-95بعجي محمد، المرجع السابق، ص   )2(
  .220- 219فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص   )3(
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وعلى هذا الاتجاه فإن أستارك یفرق بین نوعین من الحقوق من حیث جواز المساس بها 
  من عدمه:

النوع الأول: یشمل الحق في الحیاة، وفي سلامة جسم الإنسان وأمواله المادیة، فبمجرد  -
 المساس بها یعتبر ضرر غیر مشروع.

ار اقتصادیة أو أدبیة أمثال النوع الثاني: وهي الحقوق التي یسبب المساس بها أضر  -
ذلك، حق الإنسان في سلامة شرفه وهذه الحقوق قد یكون المساس بها مشروعا أو غیر 

  مشروع، وذلك بالنظر إلى الشخص محدث الضرر هل یملك حق إحداثه أم لا.
یضیف أستارك أنه في حالات معینة، یلزم أن یكون للحق في ضمان السلامة حمایة 

ة المسؤولیة عن فعل الأشیاء، على أساس أن الأمر یتعلق بتعویض عن مطلقة، كما في حال
  .)1(الأضرار المادیة والجسدیة

نظریة الالتزام بالضمان تؤسس المسؤولیة في التعویض، إلا أن ذلك لا یمثل سوى تطبیق 
ما یكفي ذلك حدوث  نّ ٕ ها لا تقیم المسؤولیة على أیة شروط، وا لنظریة تحمل التبعة بحجة أنّ

  .)2(رر من الشيء السیارةالض
  الفرع الثالث: الأساس المزدوج

بالترویج بین نظریة الخطأ ونظریة المخاطر، نجد أنها تبدو مطابقة للقوانین الوضعیة، 
ّ الخطأ هو  mariage de risqueوهو ما یعبر عنه بتزاوج الأسباب  وهنا نجد البعض یرى أن

في الدرجة الاحتیاطیة، في حین جعل  مصدر رئیسي أصلي للمسؤولیة وأن المخاطر تأتي
البعض الآخر فكرة الضمان كأصل وفكرة الخطأ كأساس احتیاطي، لكن رغم ذلك تعرض 
الاتجاه التوفیقي إلى النقد وبهذا ظهر فشل كل محاولات الجمع بین فكرتي الخطأ وتحمل 

  .)3(التبعة
                                                        

  .154-153ناصر محمد عبد االله سلطان، المرجع السابق، ص   )1(
  .220فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص   )2(
  .140، 148دنون سمیر سهیل، المرجع السابق، ص   )3(
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للمسؤولیة  نجد أن كل من النظریات الشخصیة والموضوعیة أخفقت في وضع أساس
ّ كل أساس قانوني  بسبب تضارب أراء الفقهاء، كما ته في الواقع یستحیل تحدید أساسها لأن
مقترح لها معرض للنقد لهذا نجد الأستاذ علي علي سلیمان" في حیرة من الأمر أدى به إلى 

ه من العبث محاولة إیجاد أساس قانوني لها یسلم من النقد، وبالتالي ینبغي ال ها القول أنّ قول بأنّ
  .)1(مسؤولیة من نوع خاص

یفهم أن المشرع الجزائري اتجه إلى تأسیس قیام المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات 
على أساس مزدوج، مفاده الخطأ الثابت المفترض من جانب الحارس للسیارة كأساس أصلي، 

مؤرخ في )2(15-74من الأمر رقم  08وجعل من فكرة الضمان التعویض الوارد في المادة 
  ، كأساس احتیاطي لضمان حق المضرور للحصول على التعویض.1974جانفي 30

  المطلب الثاني: شروط قیام المسؤولیة عن حوادث السیارات
سنبرز في هذا المطلب شروط قیام المسؤولیة عن حوادث السیارات، وذلك من خلال 

  وكذا التعرف حراسة السیارة. التعرف على فعل السیارة كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة،
  الفرع الأول: فعل السیارة كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة

  أولا: معیار وجود فعل السیارة
سنحاول من خلال هذا العنصر تحدید المعاییر التي یمكن من خلالها الفصل بین 

ى أن فعل المسؤولیة عن الفعل الشخصي والمسؤولیة عن فعل السیارة، خصوصاً بعد تعرفنا عل
السیارة لا یقتصر على حالة حدوث الضرر دون تدخل الإنسان لما لذلك من أهمیة بالغة في 

ة النص الواجب التطبیق هل هو نص المادة  ّ من القانون  124تحدید نوع المسؤولیة، ومن ثم
من  138المدني الذي تقوم المسؤولیة فیه على أساس الخطأ الواجب الإثبات، أم نص المادة 

                                                        
سلمان علي علي، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   )1(

  .159، ص1994
  ، المرجع السابق.1974جانفي  30مؤرخ في  15-74أمر رقم   )2(
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انون المدني، والذي تقوم فیه المسؤولیة أساس موضوعي غیر فكرة الخطأ، لهذا فقد عمل الق
  الفقه والقضاء الفرنسي على إیجاد معاییر للفصل بینهما تتمثل أهمها فیما یلي:

ذهبت فئة قلیلة من الفقه إلى الأخذ بالفعل . العیب الذاتي أو الداخلي في السیارة: 1
ّ الضرر ینسب إلى فعل الشيء إذا جاء تدخل هذا الأخیر المستقل للشيء غیر الحي  وقالت أن

ارة بدون سائق ضرراً بالمارة  في مجریات الحادث مستقلا عن تدخل الإنسان، كما لو ألحقت سیّ
نتیجة فساد مكابحها، فالضرر لا ینسب إلى الشيء الغیر حي إلا إذا كان هذا الأخیر بعیداً 

ن تحكمه فیه، أو كان معیباً بعیب ذاتي، هو السبب المباشر في عن تحریك الإنسان له بعیداً ع
  تدخل الشيء غیر الحي، لإلحاق الضرر بالأخرین.

وهما الشرطان الذین اعتمدهما القضاء الفرنسي في مرحلة ،سابقة كمعیار ه للتدخل 
ه لا یمكن عملیاً تصور التدخل التلقائي)1(الإیجابي للشيء للشيء  ، ویؤخذ على هذا الرأي أنّ

غیر الحي في مجریات الحادث دون سبب محرك له فالشيء غیر الحي لا یمكنه التدخل إلا 
إذا قام الإنسان بتحریكه أو قام عامل خارجي بذلك، أو وضع في وضع شاذ غیر مألوف یجعله 
قابلاً لإلحاق الضرر ، فالسیارة لا یمكنها أن تتحرك ما لم یقم الإنسان بدفعها أو بتشغیل 

ها الذي یعد مصدر طاقتها أو وضعت وهي متوقفة في وضع مائل عن خط الأفق بشكل محرك
ّ اشتراط العیب في الشيء حتى ینسب الضرر إلیه  یفقد المكابح عملها. ومن جهة أخرى فإن

 أمر یرهق المضرور الذي یكون ملزما بأن یثبت وجود هذا العیب.
اقترح الأستاذ "هنري" "مازو معیاراً ة: . معیار فقد الحراسة أو فقد الرقابة على السیار 2

للتمییز بین فعل الشيء غیر الحي وفعل الإنسان فقال أن الضرر ینسب إلى فعل الشيء غیر 
ّ الشيء لم یكن  الحي إذا أفلت هذا الأخیر من زمام حارسه، وتوضیحا لذلك فقد قال : أن

شيء غیر الحي ما یساوي لیستطیع بنفسه أن یسبب ضرراً فالإنسان وحده هو الذي یعطي لل
الحیاة التي تنقصه، ولكن متى بدأت قوة الشيء في الحركة فإن هذه القوة تتجاوز في الغالب 

                                                        
مدني الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة، محمود حمزة جلال المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون ال  )1(

  .206، ص1988الجزائر، 
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، وتتجلي هذه الحقیقة خاصة حینما نبحث في  قدرة الإنسان، وهذا ما یمنح للشيء فعلا مستقلاً
لا تكون لقائدها السیطرة  الحوادث التي تحدثها السیارة مثلاً فالسیارة التي تسییر بسرعة كبیرة

التامة علیها لأنه حینما یري شخصاً یقطع الطریق ویقوم بكل ما یمكن له عمله لوقف السیارة 
  .)1(قد أفلت من یده" 20ولا یتمكن من إیقافها في الوقت المناسب یكون زمامها لبیع 

نه یؤدي إلى إن معیار إفلات الشيء من ید حارسه الذي قال به الأستاذ "مازو" منتقد لأ
نتائج غیر منطقیة، فإذا قلنا أن معیار التمییز بین فعل الشيء وفعل الإنسان هو إفلات الشيء 
من ید حارسه وقلنا أن الضرر ینسب إلى فعل الإنسان طالما كان هذا الأخیر متحكما في 

لقوة الشيء وقلنا أن الضرر ینسب إلى فعل الشيء إذا فقد الحارس سیطرته على الشيء بسبب ا
الذاتیة الجامحة له، فإن ذلك یؤدي بنا إلى نتیجة مفادها أن مركز المسؤول الذي یتعمد إلحاق 
الضرر بالأخرین والذي یسأل على أساس الفعل الشخصي أحسن من مركز المسؤول الذي لم 
ُسأل بدوره على أساس المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة؛ لأن  یتعمد ذلك، والذي ی

من القانون  124ي الحالة الأولى یكون ملزم بأن یثبت خطأ المسؤول طبقا للمادة المضرور ف
من  138المدني، لكنه في الحالة الثانیة فإن المضرور یكون معفى من ذلك طبقا للمادة 

  القانون المدني.
إن هذا المعیار یبنى على أساس أنه بمجرد تدخل السیارة . معیار الاشتراك في الضرر: 3
ق الضرر یفترض القضاء أن السیارة كانت السبب المنشئ له ما لم یثبت الحارس في تحقی

خلاف ذلك ففعل الشيء لا یعني سوى تدخله في إحداث الضرر وهدا ما نصت علیه المادة 
من القانون المدني حیث نصت على أن كل من تولى حراسة شيء یعتبر مسئولا عن  138

  ما استقر علیه القضاء والتشریع الفرنسي كذلك.الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء"، وهذا 
  
  

                                                        
  .245محمود حمزة جلال نفس المرجع، ص  )1(
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  ثانیا: شروط تحقق فعل السیارة.
لقد اختلف الفقهاء حول متى یكون الشيء قد تدخل في إحداث الضرر فوضعوا شروطاً 
بتوافرها یتحقق فعل السیارة فاشترط البعض أن یكون هناك اتصال مباشر بین فعل السیارة 

خر أن تكون السیارة في حالة حركة وهدا ما سوف نحاول شرحه والمضرور، واشترط البعض الأ
  في هذا البندین الموالیین.

حتى یكون فعل السیارة كأساس . شرط الاتصال المادي بین السیارة والمضرور: 1
لتطبیق أحكام المسؤولیة الموضوعیة یشترط بعض الفقهاء أن یكون هناك اتصال مادي بین 

حین یرى البعض الأخر أنه یكفي لتحقق هذا الشرط الاتصال  فعل السیارة والمضرور، في
ذا لم یتحقق هذا الاتصال؛ أي  ٕ المادي بین المضرور وبین آخر ناتج عن الشيء الأصلي، وا
التلامس سواء في الحالة الأولى أو الثانیة، انعدم فعل الشيء، مما یؤدي إلى استبعاد تطبیق 

لحقیقة خلاف ذلك، وأن الاتصال بین السیارة التي أحكام المسؤولیة عن الأشیاء، غیر أن ا
سببت الضرر والمضرور لیس بشرط لوجود فعل السیارة لأن المقصود بهذا الأخیر أن تكون 
السیارة سبباً حقیقیاً في الضرر، ومما لا شك فیه أن عدم التلامس بین السیارة والمضرور لا 

  .)1(في إحداث الضرر یمنع مما من إمكان تدخلها أو اشتراكها إیجابیاً 
یرى أنصار هذا الاتجاه أن فعل السیارة كأساس لتطبیق . شرط نشاط أو حركة السیارة: 2

أحكام المسؤولیة وضوعیة یتحقق إذا كانت متحركة وقت حدوث الضرر، أما إذا لم تتحرك أي 
إلا أن كانت في حالة سكون فلا تنتج أي ضرر، وبالتالي یكون تدخلها في هذه الحالة سلبي، 

هذه النظریة لاقت انتقادات عدیدة لهذا لم تقبل من طرف العدید من الفقهاء بل حتى بعض 
كبار أنصار هذه النظریة قد تخلو عنها لأن الوضع الساكن للسیارة لا یمكن في الحقیقة أن 
یقف عائقا في سبیل تطبیق أحكام المسؤولیة الموضوعیة، مما یجعلنا نستخلص أن المشرع لم 

                                                        
كیحل كمال، الإتجاه الموضوعي للمسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور ودور التأمین في ذلك، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه   )1(

  .37، ص 2007، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة، في القانون الخاص، غیر منشورة، كلیة الحقوق
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نما اشترط على المضرور فقط إثبات أن تدخل یشت ٕ رط أي شرط خاص في فعل السیارة، وا
  .)1(السیارة كان سبباً تحقیق الضرر

  الفرع الثاني: حراسة السیارة
إن الملتزم بتعویض الضرر الناجم عن حوادث السیارات وفقاً لقواعد المسؤولیة یشترط فیه 

من القانون  138صود بالحراسة حسب نص المادة أن یكون حارساً للسیارة وقت الحادث، والمق
المدني على أنها السیطرة أي السلطة الفعلیة على السیارة في الاستعمال والتوجیه والرقابة سواء 

، وللتفصیل أكثر في هذا الموضوع سنقسم هذا )2(كانت هذه السلطة تستند إلى حق مشروع أولا
عن عناصر الحراسة، وفي الفرع الثاني على المطلب إلى فرعین، وسنتحدث في الفرع الأول 

 قرینة الحراسة وهدمها.
  أولا: عناصر الحراسة

لقد قلنا إن الحارس هو من له السلطة الفعلیة ونقصد بالسلطة الفعلیة هنا هو أن تكون 
لهذا الشخص سلطة الاستعمال والتوجیه والرقابة للسیارة وهذا ما یسمى بالعنصر المادي 

  اشر هذه السلطة لحسابه الخاص وهذا هو العنصر المعنوي لها.للحراسة، وأن یب
یقصد باستعمال السیارة استخدامها كأداة لتحقیق غرض . العنصر المادي للحراسة: 1

نما یقصد به تقریر كیف یتم الاستعمال ومن  ٕ معین، أما توجیه السیارة فلا یعني وضع الید، وا
تعهدها بالإصلاح والصیانة لتكون صالحة للغرض یقوم به، أما الرقابة فتعني فحص السیارة و 

الذي أعدت له هذه هي جملة العناصر المادیة للحراسة، لذلك فإن الحارس یفقد صفته هذه 
بفقدان كل أو إحدى هذه السلطات، والأصل أن تجتمع سلطات الاستعمال، التوجیه والرقابة في 

ه وفي بعض الحالات قد یتمتع أ كثر من شخص واحد بالسلطات ید حارس، واحد غیر أنّ
  السابقة بشكل متساوي.

                                                        
  .45، ص  السابق كیحل كمال، المرجع  )1(
محمود حمزة جلال، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   )2(

  .254، ص 1988
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حتى یكتمل معنى فكرة الحراسة یجب أن تُباشر السلطة . العنصر المعنوي للحراسة: 2
على السیارة لحساب الحارس؛ أي یكون مستقل وغیر تابع لأي شخص آخر، أما إذا كان الأمر 

ابع، والتي یمكن القول من خلالها خلاف ذلك فإننا نكون أمام مسؤولیة المتبوع عن أعمال الت
أن مسؤولیة المتبوع تقوم عن أعمال تابعه باعتباره حارساً للسیارة التي یقودها والتي أحدثت 

من القانون  136ضرراً دون حاجة إلى إثبات خطأ هذا الأخیر، وهو ما یتماشى ونص المادة 
 )1(المدني الجزائري.

لتمییز في الحارس حتى مساءلته عن فعل لكن السؤال الذي یطرح نفسه هل یشترط ا
  الشيء الواقع تحت حراسته؟ لقد انقسم الفقه في الرد على هذا السؤال إلى اتجاهین:

ّ التمییز لا یشترط في الحارس لكي تقوم مسؤولیته عن فعل  الاتجاه الأول:-  یري أن
  الشيء غیر الحي.

س قیاساً على أن التمییز عنصر یري أنه یشترط التمییز في الحار  أما الاتجاه الثاني:- 
، )2(مهم في تقریر مسؤولیة الأشخاص طبقاً للقواعد العامة للمسؤولیة عن العمل الشخصي

لكن القضاء الفرنسي فصل في الأمر، ففي بدایة الأمر رفض الأخذ بمسؤولیة عدیم 
التمییز عن الضرر الحاصل عن فعل الشيء غیر الحي الواقع تحت حراسته، وذلك 

ا كان یأخذ بفكرة الحراسة القانونیة، لكن فیما بعد أقر بمسؤولیة عدیم التمییز تحقیقاً عندم
 .)3(لمبدأ العدالة وحق المضرور في التعویض

  ثانیا: إثبات قرینة الحراسة وهدمها
سنحاول من خلال هذا الفرع الحدیث عن قرینة الحراسة التي جاء بها القضاء الصالح 

ؤول عن الحادث، غیر أن هذه القرینة لیست قاطعة إذ یجوز المضرور لتجنب عبء المس
  هدمها بعدة طرق.

                                                        
  .90ص كیحل كمال، المرجع السابق،  )1(
  1242عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ص:   )2(
علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   )3(

  .132، ص 1984
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تقول القاعدة أن الإثبات على المدعي، وتطبیقاً لهذه القاعدة . إثبات قرینة الحراسة: 1
یكتفي القضاء من المضرور في إطار المسؤولیة عن حوادث السیارات بإثبات تدخل السیارة في 

طلق علیه بالقرینة السببیة، والذي سنتعرض له بعد هذا المطلب إحداث الضرر، وهذا ما ی
مباشرة، لكن هذا الإثبات لا یكفي لتحدید الملتزم بالتعویض، لهذا أقام القضاء قرینة الإسناد 
التي یثبت من خلالها أن السیارة التي أحدثت الضرر كانت في حراسة المدعى علیه وقت 

ثبات، ولقد أوجد القضاء عدة قرائن تساعد المضرور على الحادث ، ویكون ذلك بكافة طرق الإ
إثبات توافر الحراسة للمدعى علیه منها المدعي أن الحراسة كانت للمدعي في وقت سابق على 

  وقوع الضرر.
إذا كان مالك السیارة بحسب الأصل یتمتع بالسیطرة الفعلیة هدم قرینة الحراسة:  2

كس هذا الافتراض وذلك بإثبات انتقالها إلى الغیر إرادیاً أو والقانونیة علیها فإنه یمكن إثبات ع
ه بإمكان الحارس أن ینفي مسؤولیته  ، وهو الأمر الذي یمكن أن نستنتج من خلاله أنّ لا إرادیاً

  بإثبات انتقال الحراسة منه إلى الغیر.
ارس كما لو وتنتقل الحراسة إلى الغیر إرادیا عن طریق الاتفاق أو العقد أو بغیر إرادة الح

تعرضت السیارة للسرقة، فالسرقة تنقل الحراسة بمقوماتها الثلاثة من الحارس إلى السارق 
  .)1(فیصبح هذا الأخیر حارساً فعلیاً للشيء

  
  
  
  
  
  

                                                        
، 1995انون الجزائري الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي بلحاج النظریة العامة للالتزام في الق  )1(

  .362ص
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  المبحث الثاني:
 إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات

مدنیة عن حوادث السیارات وذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى إلزامیة تأمین المسؤولیة ال
من خلال التعرف على القاعدة العامة في إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث 

 السیارات، وكذا التعرف على حدود ضمان المسؤولیة المدنیة في حوادث المرور.
المطلب الأول: القاعدة العامة في إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث 

  راتالسیا
سنحاول في هذا المطلب إبراز إلزامیة التأمین على السیارات من حیث الموضوع، وهذا 
بالتطرق إلى إلزامیة التأمین على السیارات من حیث الموضوع، وكذا إلزامیة التأمین على 

  السیارات من حیث الأشخاص وذلك من خلال ما یأتي من عناصر.
  رات من حیث الموضوعالفرع الأول: إلزامیة التأمین على السیا

یهدف إلزامیة التأمین من جهة إلى حمایة المؤمن له من رجوع الغیر علیه بالتعویض 
ومن جهة أخرى یضمن للضحیة الحق في التعویض مهما كانت الحالة المالیة لمستعمل 

  .)1(المركبة، لذلك جاءت قواعده آمرة تتعلق بالنظام العام، ولا یمكن الاتفاق مخالفتها
لزا ٕ میة التأمین في جانبها الموضوعي تتحدد في المركبة الواجب التأمین علیها والأضرار وا

المضمونة بالتأمین الإلزامي، وكذا الإطار المكاني لهذه التأمین، وهذا ما یمثل مجال تطبیق 
هذا من جهة، ومن جهة ثانیة حتى یطبق  --أولا - إلزامیة التأمین في جانبها الموضوعي 

یستوجب توافر بعض الشروط الموضوعیة ، 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15رقم  الأمر
  .-ثانیا

  
  

                                                        
  .419، ص 2011، دار وائل، الأردن، الأولى الطبعةغازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین،   )1(
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  أولا: مجال تطبیق الإلزامیة من حیث الموضوع
والأضرار التي  -المركبة-یرتكز إلزامیة التأمین على السیارات في وسیلة إحداث الضرر 

  .)1(یضمنها التأمین، وكما أن لهذه الاجباریة حدود مكانیة
التعریف القانوني للمركبة، جاء في نص المادة ة الخاضعة لإلزامیة التأمین: . المركب1

ل والمتمم: وتعني كلمة مركبة  1974جانفي  30مؤرخ في  15-74 رقم من الأمر 2/1 المعدّ
في هذا النص، كل مركبة بریة ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها، 

  ت ما یلي:ویفهم بمقطورات ونصف مقطورا
المركبات البریة المنشأة بقصد ربطها بمركبة بریة ذات محرك، وتكون تلك المركبات  -1

  مخصصة لنقل الأشخاص والأشیاء.
  كل جهاز بري مرتبط بمركبة بریة ذات محرك. -2
كل آلیة أخرى یمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب  - 3
  مرسوم.

-04-من المرسوم التنفیذي  10/2ف المقطورة في نص المادة كما عرف المشرع نص
المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق بكونها المقطورة التي تجرها مركبة أخرى یكون  381

  جزء منها متكئا على الأخیرة ویكون أكبر جزء من وزن حمولتها واقعا علیها.
صف المقطورات الفلاحیة، بأنها من نفس المادة فلقد عرفت المقطورات ون 17أما الفقرة 

تلك المركبات المربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحیة ذات محرك تستعمل لنقل المنتجات 
والمعدات والأدوات أو البضائع المنقلة من مستثمرة فلاحیة أو متجهة إلیها، تستعمل لخدمتها أو 

المرسوم تعریف الآلیة من نفس  20/2عند الاقتضاء لنقل عمالها، كما جاء في نص المادة 
الخاصة آلیة ذاتیة الحركة بأنها مقطورة تستعمل لرفع أو لشد أو لنقل منتجات متنوعة باستثناء 

 نقل الأشخاص ما عدا السائق والمرافق عند الاقتضاء.

                                                        
  .125ص  ،1999جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   )1(
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بأنها "كل مركبة موجهة لتكون  )1(من قانون المرور 2وعرفت كذلك المقطورة بنص المادة 
  موصولة بسیارة".

فها الفقه بأنها "كل مركبة مزودة بمحرك یعمل بالوقود وقادرة على السیر بالطرق البریة عر 
وتكون بحكم السیارة المقطورة الملحقة بها، وتستثنى من ذلك المركبات التي تسیر على السكك 

  )2(الحدیدیة.".
مؤرخ في  15-74وعلى العموم یمكن القول أن المركبات كما وصفها الأمر رقم 

هي جمیع المركبات الخفیفة وذات الوزن الثقیل بمختلف أنواعها مثل  1974في جان30
الشاحنات والحافلات والعربات والمقطورات ووكل أصناف الدرجات الناریة ذات ثلاثیة العجلات 
أو رباعیة العجلات الجرارات الفلاحیة، المعدات الغابیة بشرط أن تكون لها نفس الممیزات 

وهي تخضع للتأمین  )3(بات والآلات الفلاحیة، معدات الأشغال العمومیةالمستوجبة في المرك
الإجباري مثلها مثل المركبات البریة الأخرى أثناء سیرها بالطرق العمومیة وحتى داخل المزرعة 
أو ورشة البناء لأن هدف التأمین الإجباري لا یتمثل في المركبة في حد ذاتها بقدر ما هو 

  .)4(ومالكها من رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة المدنیة تأمین لحراسة المركبة
فإلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات تتجسد في وثیقة ذات فائدة 

السالف الذكر، وتسلم من قبل شركة  80/34من المرسوم رقم  6ثبوتیة وهذا حسب المادة 
، كما تتضمن هذه الوثیقة )5(السیارة" التأمین وقت إمضاء العقد وتسمى" شهادة تأمین على

                                                        
، 46یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج ر ع  2001أوت  19مؤرخ في  14-01القانون رقم   )1(

  معدل ومتمم. 2001أوت  19صادر في 
  .60، ص 2004لؤي ماجد ذیب أبو الهیجاء، التأمین ضد حوادث السیارات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،   )2(
، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون لخاص، -دراسة مقارنة-محمودي فاطمة، المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات   )3(

  .74، ص 2010/2011 الجزائر، جامعة وهران،
غوطي خلیدة، نطاق التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر، مجلة الصدى للدراسات القانونیة  )4(

  .65، ص 2021 الجزائر ،4سیة، مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص بجامعة خمیس ملیانة، عوالسیا
 15-74من الأمر  7، یتضمن تحدید شروط تطبیق المادة 1980فیفري  16المرخ في  80/34من المرسوم  7المادة  )5(

، الصادرة 8لى السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، ج ر، ع ، المتعلق بإلزامیة التأمین ع1974جانفي  30المؤرخ في 
  .1980فیفري  19بتاریخ 
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من المرسوم وأهمها مدة التأمین  10مجموعة من المعلومات كما جاء في نص المادة 
  ومواصفات المركبة.

یمتد نطاق الضمان الناتج عن عقد تأمین المسؤولیة المدنیة إلى . الأضرار المضمونة: 2
ممتلكاتهم سواء المنقولة منها أو الأضرار التي تلحقها المركبة بالأشخاص المضرورین و 

العقاریة، وتتمثل في الأضرار الجسدیة كالإصابات ونحوها وكذلك الأضرار المادیة التي تلحق 
  )1(بالغیر من أضرار مادیة. تصیب الذمة المالیة للمتضرر.

الأنف الذكر نجدهما تحصران لنا  80/34من المرسوم  2وم  1وبالرجوع إلى نص المادة 
  میة التأمین وسنفصل فیها كالآتي:مدى إلزا

على ما  80/34من المرسوم التطبیقي  2تنص المادة أ. ضمان المسؤولیة المدنیة: 
یلي: "یضمن المؤمن دون حصر مبلغ التبعات المالیة المنجرة عن المسؤولیة المدنیة التي 

  تترتب على المؤمن له عن الأضرار المادیة المسببة للغیر.
ضمن للمؤمن له التبعات المالیة التي یتعرض لها بسبب الأضرار فالمؤمن من جهة ی

المادیة التي یحدثها للغیر أثناء أو بمناسبة سیر المركبة، كما یمتد الضمان لأي شخص آخر 
، إضافة إلى )2(آلت إلیه المركبة بموجب إذن المؤمن له أو المالك بحراسة أو قیادة المركبة

مدنیة التي تتمثل أساسا في الأضرار المادیة التي تسببها المركبة الضمانات المكملة للمسؤولیة ال
  المؤمن علیها عند جرها لمركبة أخرى معطلة.

أما النقطة الثانیة التي أشارت إلیها المادة تتمثل في أن المؤمن لا یضمن إلا المسؤولیة 
لمؤمن له إذا كانوا المدنیة للمؤمن له عن الأضرار المادیة المسببة للغیر، وعلیه فذوي حقوق ا

ن لم تكن لهم صفة الغیر اتجاه المسؤول  ٕ یحضون بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة حتى وا
  إلا أنها في ظل الأضرار المادیة لم یلغ المشرع الجزائري صفة الغیر من أجل التعویض.

                                                        
سالم بن عبد االله إبراهیم العثمان، التأمین ضد حوادث السیارات في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة لنیل شهادة) رسالة   )1(

  .168، ص 2010یف العربیة للعلوم الأمینة، ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نا
  .30، ص 2003الطباخ شریف، التعویض في حوادث السیارات، دار الفكر الجامعي، مصر،   )2(
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 وبالتالي فلا یتم تعویض الأضرار المادیة في إطار التأمین الإلزامي للمؤمن له وذوي
حقوقه، إذ أن في هذه الحالة یجب على المؤمن له إبرام عقد تامین مكمل لعقد التأمین الإلزامي 
من أجل ضمان الأضرار المادیة اللاحقة به وذوي حقوقه، إذ أعطى المشرع الجزائري الحریة 
للمؤمن له في تأمین أو عدم تأمین الأضرار المادیة التي لحقت به أو ذوي حقوقه والتي لا 

  ملها التأمین الإلزامي.یش
حسب المادة الأولى من ب. ضمان الأضرار الناشئة عن الحوادث والحرائق والانفجارات: 

نجد أن عقد التأمین الإجباري یغطي الأضرار الجسمانیة والمادیة التي تلحق  80/34المرسوم 
المركبة أثناء  بالغیر من جراء الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تكون قد تسببت فیها

وخارج المرور، كما یمتد الضمان لیشمل حسب المادة الأضرار عن الحادث الذي ترتكبه 
المركبة بغض النظر عن الشكل الذي قد یتخذه سواء كان تصادم بینها وبین مركبة أخرى یؤدي 
إلى وقوع أضرار مادیة أو جسمانیة كما قد یكون اصطدام المركبة مع شخص من المارة سواء 
كان من المارة أو من مستخدمي المركبات الصغیرة كالدراجة أو الدراجات التي تجرها 

  )1(الخیول...).
كذلك حالة اصطدامها بمال سواء كان منقولا أو عقارا، والأكثر من ذلك أن الضمان 
یشمل الحادث دون أن یكون هناك اتصال مادي مباشر من المركبة بجسم آخر كما لو تطایرت 

رة من عجلات المركبة، وأدى هذا التطایر إلى إصابة شخص قریب منها، أو بعض الحجا
استعمال الأضواء الأمامیة للسیارة بصورة مخالفة لآداب المرور أدى إلى انهیار وتشویش في 

  )2(عین قائد السیارة من الناحیة الأخرى أدى إلى ارتكابه الحادث.
والانفجارات التي تنتج عن المركبة  ویغطي الضمان كذلك الأضرار الناشئة عن الحرائق

فیؤدي ذلك إلى إلحاق الأضرار بما یجاورها من منقول أو عقار أو إصابة شخص تصادف 
                                                        

الحاق عیسى، الزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون   )1(
  .194، ص 2013كرة، الخاص، جامعة محمد خیضر، بس

  .194، ص نفسه المرجع  )2(
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وجوده في المكان، كما قد تصل آثار الانفجارات والحرائق التي تنتج عن المركبة إلى إلحاق 
لمواد الأخرى التي تقوم الضرر باللواحق والمواد المستخدمة في عملها وغیرها من الأشیاء وا

  )1(بنقلها هي أو بمقطوراتها.
وبالتالي یغطي عقد التأمین الإلزامي كل حوادث السیارة التي تحدث للأشخاص أثناء 
سیرها أو بمناسبة سیرها، وفي وقوفها في الموقف المعد لذلك، أو في الطریق أو أثناء وجودها 

  )2(في الموقف أو في محطة البنزین.
: حسب ضرار الناتجة عن سقوط ملحقات السیارة أو الأشیاء التي تحملهاج. ضمان الأ

السابق الذكر فإن الضمان الناشئ عن التأمین الإجباري  80/34المرسوم  من  2و  1المادة 
یشمل الأضرار التي تنتج عن سقوط توابع وملحقات السیارة أو الأشیاء التي تحملها متى كان 

الناتج عن تطایر أحد إطارات السیارة أو عن سقوط أحد أجزائها، ذلك بمناسبة سیرها فالضرر 
كذلك الضرر الناتج عن سقوط الأشیاء التي تحملها كالحقائب، وغیرها، فهذه الأضرار جمیعها 
یغطیها الضمان مثل وقوع صندوق أثناء سیر المركبة فأصاب أحد المارة فإن التأمین الإجباري 

كان هذا في حالة سیر السیارة أو في حالة وقوفها مثل حالة  یغطي مسؤولیة المؤمن له. سواء
الموضوعة  وضع الأشیاء فوق السیارة بشكل عشوائي أو هبوب ریاح تؤدي إلى سقوط الأشیاء

لحاقها أضرارا بالغیر ٕ   .)3(فوق السیارة وا
إن هذا التأمین . الحدود المكانیة لإلزامیة تأمین المسؤولیة عن حوادث السیارات: 3

ن لم ینص قانون محد ٕ د باستعمال السیارة ضمن الحدود الجغرافیة للجمهوریة الجزائریة)، وا
إلزامیة التأمین على ذلك، إلا أن كل قانون منظم لإلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة عن 

  )4(حوادث السیارات لأي دولة یكون محدد من ناحیة نطاق التطبیق بالحدود الجغرافیة لها.

                                                        
  .115محمودي فطیمة، مرجع سابق، ص   )1(
  .116المرجع نفسه، ص   )2(
  .195لحاق عیسى إلزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، المرجع السابق، ص   )3(
  .355، ص 1976عة الزهراء، بغداد، ، مطب1بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا، ط   )4(
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به المشرع الجزائري، أن كل سیارة تدخل الحدود یجب تسجیلها ویسمى هذا وما أخد 
السابق الذكر تحت عنوان شروط  80/34، وجاء في صلب المرسوم )1(التأمین بتأمین الحدود

التأمین الخاص بالمرور الدولي، كما أشار المرسوم إلى استثناء في حالة وجود اتفاقیة دولیة، 
  )2(وتم تحدید مدة التأمین.

   15-74ثانیا: شروط تطبیق الأمر 
 رقم إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات نظمها الأمر

السالف الذكر، فمن مجال تطبیق إلزامیة التأمین من  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15
رقم ق الأمر حیث الموضوع یمكن استخلاص بعض الشروط الموضوعیة الواجب توافرها لتطبی

 على حوادث المرور. 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15
فكما جاء في نص المادة الأولى من الأمر . وجود مركبة مؤمن علیها كل الإستایك: 1

المشار إلیه كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمین یغطي الأضرار التي تسببها تلك 
هذا فكل مركبة قبل السیر بها یكون مالكها قد أمن مركبة للغیر وذلك قبل إطلاقها للسیر"، ول

  علیها من المسؤولیة المدنیة التي قد تنتج من جراء تسببها في حوادث المرور.
منه یعتبر عدم الامتثال  190المتعلق بالتأمینات في المادة  95/07 رقم فحسب الأمر

  لإلزامیة التأمین مخالفة یعاقب علیها القانون.
لتحقق المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات وفق ب المركبة: . حدوث ضرر بسب2

لا یكفي تدخل من السیارة في تحقق الضرر، ، 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم الأمر
 )3(بل یشترط أن تكون السیارة هي السبب الحقیقي في الضرر ولیس جرد شرط تدخلها.

السیارات أهمیة خاصة، حیث لا تشترط فكرة  وللعلاقة السببیة في المسؤولیة المدنیة عن حوادث

                                                        
  السالف الذكر. 34- 80من المرسوم  14المادة   )1(
  السالف الذكر. 34- 80من المرسوم  15وم  14المادة   )2(
، منشأة المعارف، مصر، 1الشواربي عبد الحمید وعز الدین الدناصوري، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، ج   )3(

  .991، ص 2004
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سواء  )1(الخطأ، ویكتفي بمجرد إحداث السیارة للضرر فتصبح السببیة العنصر الأكثر أهمیة.
كان هذا الضرر الناتج عن السیارة بتدخلها بصفة مباشرة أو كان بطریق غیر مباشر كتناثر 

  الحجارة من عجلة السیارة.
  مین على السیارات من حیث الأشخاصالفرع الثاني: إلزامیة التأ

، الأشخاص الملزمون بالاكتتاب في 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم حدد الأمر
عقد التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات (أولا)، كما حدد الفئة التي 

 تستأثر بالضمان عند حدوث الضرر (ثانیا).
  تأمین الإجباري على السیاراتأولا: الأشخاص الخاضعون لل

على: "كل مالك  1974جانفي  30مؤرخ في  15-74 رقم من الأمر 1تنص المادة 
مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمین یغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغیر وذلك قبل 

ن، لكن یمكن إطلاقها للسیر "، فهنا نقول إن مالك المركبة هو الذي تقع علیه إلزامیة التأمی
  تصور التأمین لحساب الغیر.

سواء كان شخص طبیعي أو معنوي فقبل أن ینطلق بسیارته فهو ملزم . مالك السیارة: 1
  وتثبت ملكیته للمركبة إذا حملت اسمه البطاقة الرمادیة للمركبة. )2(بالتأمین علیها.

حالة وفاة  أنه: "في 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم من الأمر 6تنص المادة 
المؤمن له أو بیع المركبة یستمر أثر التأمین بحكم القانون لصالح الوارث و / أو المشتري إلى 

  )3(یوما. 30حین انقضاء عقد التأمین ..... لكن بشرط أن یعلم المالك الجدید المؤمن خلال 
الإلزامي  إذا كان الأصل أن مالك السیارة هو الذي یقوم بالتأمین. مكتتب عقد التأمین: 2

لسیارته، إلا أنه مع ذلك یمكن أن یكون هناك شخص آخر یقوم بإبرام العقد ویكون في هذه 

                                                        
  .991المرجع نفسه، ص   )1(
  .22الطباخ شریف، مرجع سابق، ص   )2(
 08، الصادرة بتاریخ 13، یتعلق بالتأمینات ج ر، ع 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الأمر  25أنظر المادة   )3(

  ، معدل ومتمم.1995مارس 
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الصورة من قبیل التأمین لحساب الغیر، وقد یكون الشخص نائبا قانونیا كالوكیل والولي الشرعي 
  للقاصر.

رة ابنه كما لو أمن الأب من المسؤولیة التي تترتب عن الحوادث التي تتسبب فیها سیا
فیؤمن بذلك من المسؤولیة التي تقع على عاتقه عن الحادث إذا تسبب فیها بفعله، ویؤمن أیضا 
من المسؤولیة المدنیة لابنه، ویسري نفس الحكم في حالة تأمین الزوج لسیارة زوجته والأمر 

ن الأمر م 1/11، وهذا ما أكده نص المادة )1(نفسه بالنسبة للممثل القانوني للأشخاص المعنویة
أدناه، یمكن  86السالف الذكر، التي نصت على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة  95/07رقم 

ذا لم یسلم هذا الشخص تفویضه بذلك، فإنه یستفید من  ٕ اكتتاب التأمین لحساب شخص معین، وا
ن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث...". ٕ   التأمین حتى وا

ان الذي یرتبه عقد التأمین الذي یبرمه المكتتب ینتقل الضم. السائق وحارس السیارة: 3
إلى السائق والحارس المأذون لهما بقیادة وحراسة السیارة المؤمن علیها، وهذا الانتقال إنما یتم 
بواسطة آلیة الاشتراط لمصلحة الغیر الذي یشترطه مكتتب عقد التأمین صراحة أو ضمنا ، 

یؤمن علیها من مسؤولیته المدنیة، فكأنه اشترط في بحیث یعتبر مالك المركبة (المكتتب) عندما 
ذلك التأمین أن یستفید السائق أو الحارس اللذان یقودان أي منهما السیارة أو یحرسانها بدلا عنه 
وبإذنه، فیستفیدان من الضمان أو التغطیة التي یخولها عقد التأمین على السیارة في حالة وقوع 

 )2(دة السیارة أو حراستها من طرف أي من هذین الشخصین.الخطر المؤمن منه ذلك أثناء قیا
 )4(، إلا إذا كانا مأذون لهما من قبل المكتتب أو المالك.)3(ولا یستفیدان من التغطیة

                                                        
  .191جمة عنها، المرجع السابق، ص لحاق عیسى، إلزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار النا  )1(
  .121بشوع علاوة، مرجع سابق، ص )2(
: إن لإلزامیة التأمین یجب أن تغطي المسؤولیة المدنیة للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك 74/15من الأمر  4المادة  )3(

  مسؤولیة كل شخص آلت له بموجب إذن منهما حراسة أو قیادة تلك المركبة ...
  .124علاوة، المرجع السابق، ص  بشوع )4(
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من القانون المدني  138قصد بالحراسة في مفهوم نص المادة أ. الإذن بحراسة المركبة: 
ت له قدرة الاستعمال والتسییر، والرقابة، الجزائري على أنها "كل من تولى حراسة شيء وكان

  .)1(یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء"
أي السیطرة الفعلیة على الشيء والتعرف عنه سواء أن كانت هذه السیطرة مشروعة أو 
غیر مشروعة، وعلیه فإن مسؤولیة الحارس في هذا الصدد تقوم على أساس الخطأ المفترض، 

یع المالك التخلص منها إلا إذا اتضحت أن السیارة وقت الحادث قد انتقلت والتي لا یستط
حراستها لشخص آخر وذلك بعلم المالك وبأذن منه أو بدون علمه أي رغم عنه وذلك في حالة 

  .)2(سرقة السیارة
إضافة لذلك فقد استثنى المشرع الجزائري بعض الأشخاص من الاستفادة من إلزامیة 

 01في الفقرة  74-15من الأمر رقم  04ارات، وهذا ما نصت علیه المادة التأمین على السی
التي تنص على أنه "... ماعدا أصحاب المرائب والأشخاص الذین یمارسون عادة السمسرة أو 
البیع أو التصلیح أو الرأب أو مراقبة حسن سیر المركبات وكذلك مندوبیهم، وذلك، فیما یتعلق 

  .)3(یهم نظرا لمهامهم"بالمركبات المعهود بها إل
والإذن بالحراسة یمكن المؤذون له من التمتع بكل سلطات الحارس للسیارة، فیكون له 
بمقتضى هذا الإذن ممارسة سلطات الاستعمال والتوجیه والرقابة كما لو أذن مالك السیارة لأحد 

حرا في ممارسة أصدقائه باستخدام سیارته خلال رحلة معینة، فیكون الصدیق خلال هذه الرحلة 
سلطة الاستعمال والتوجیه والرقابة، وبهذا یمارس سلطة فعلیة على السیارة، ومن ثم تنتقل 
الحراسة إلیه بموجب هذه السلطات، ویترتب على ذلك أنه متى تدخلت السیارة في إحداث 

                                                        
  ، المرجع السابق.75/58الأمر رقم  )1(
بومراو إلیاس، بودحوش حنان، مسؤولیة شركات التأمین عن تعویض متضرري حوادث الطرق، جامعة عبد الرحمان میرة،  )2(

  .39، ص2021/2022بجایة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، 
یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار،  1974جانفي  30ؤرخ في م 15/74الأمر رقم  )3(

  المرجع السابق.
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ك لا الضرر في الفترة التي یمارس فیها الصدیق علیها سلطة فعلیة مستقلة، فإن مسئولیة المال
  )1(لأنه لم یكون حارساً للسیارة أثناء الحادث، بل تقوم هنا مسئولیة الصدیق عن الحادث.

الشخص المأذون له بقیادة السیارة لا تكون له أیة سلطة فعلیه ب. الإذن بقیادة السیارة: 
علیها، إذ یظل المالك هو الحارس لها والذي یمارس علیها سلطات الاستعمال والتوجیه 

ة، أما المأذون له بالقیادة فلیس له إلا مجرد قیادة السیارة حیث یستفید من ضمان والرقاب
المسئولیة المدنیة حتى ولو خرج عن حدود الإذن الممنوح له، لأن نظام التأمین الإلزامي على 
السیارة یطغى فیه الطابع العیني على الطابع الشخصي، فیلتزم المؤمن بتغطیة الأضرار التي 

سیارة للغیر دون الاهتمام كأصل عام بالمتسبب في إحداث الضرر، هل هو المؤمن له تحدثها ال
 )2(أو المالك أو شخص آخر.

المشار إلیه، إذ لا تستثني  80/34من المرسوم رقم  3ویؤكد هذا الموقف نص المادة 
ة مان من استعمل السیارة دون علم المؤمن له وارتكب بها، حادثا، أي من تولى قیادة سیار 

  وارتكب حادثا ولم یكن مصرح له بقیادتها وهي حالة شبیهة بتجاوز حدود الإذن.
  ثانیا: الأشخاص المستفیدون من الضمان

 )3(تشمل هذه الفئة الضحایا وذوي الحقوق الذین یصیبهم الضرر من جراء حادث المرور.
سبب : كل حادث سیر 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم من الأمر 8وتنص المادة 

ن لم تكن للضحیة صفة  ٕ أضرارا جسمانیة، یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها، وا
الغیر تجاه الشخص المسؤول مدنیا عن الحادث. ویشمل هذا التعویض المكتتب في التأمین 
ومالك المركبة، كما یمكن أن یشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص 

من ش ع ع ت س: "تضمن الشركة  1.1.4بعده، كما جاء في البند رقم  13 علیها في المادة

                                                        
كیحل كمال الاتجاه الموضوعي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ودور التامین، أطروحة دكتوراه، تخصص   )1(

  .249، ص 2006/2007 الجزائر علوم قانونیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
  .119محمودي، فاطیمة، مرجع سابق، ص   )2(
  .132جدیدي معراج، مرجع سابق، ص   )3(
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للمؤمن له التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة التي یمكن أن یتعرض لها بسبب الأضرار 
الجسمانیة و/أو المادیة التي یحدثها للغیر أثناء أو بمناسبة سیر المركبة ..... وتنص المادة 

ى أنه یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة عل 95/07من الأمر رقم  56
المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر". فمما سبق یمكن التفصیل في الأشخاص 

  تي:المستحقون للتعویض، وهذا كالآ
الغیر یمكن أن یكون هو الشخص الذي یصدمه المؤمن له . أشخاص من الغیر: 1

كما یمكن أن یكون أیضا هو الراكب المنقول في  )1(الطریق العموميبسیارته وهي تسیر في 
من  2.3.4، حیث یقصد بالراكب كما جاء في البند رقم )2(السیارة المؤمن علیها ركوبا مجانیا

  .المركبة ولا یشغل المكان العادي للسائق متن على مجانیة بصفة منقول كل شخص س ت ع ع ش
والبند  74/15 رقم من الأمر 8أشارت إلیهم المادة  كما. أشخاص لیسوا من الغیر: 2

من ش ع ع ت س: تضمن الشركة أیضا التعویض عن الأضرار الجسمانیة لكل  2.1.4رقم 
  ضحیة أو لذوي حقوقها حتى ولو لم تكن لها صفة الغیر تجاه الشخص المسؤول...".

النسبة لمالك السیارة یمكن في هذا المقام تعداد عدد من الأشخاص لا یعتبرون من الغیر ب
أو المكتتب في عقد تأمینها أو سائقها أو حارسها المأذون لهما، والمقصود بذلك الأبناء والآباء 

  )4(فإن أدى هذا الحادث لوفاة المؤمن له فیعوض ذوو الحقوق. )3(والأزواج وكذا التابعین لهم.
 المطلب الثاني: حدود ضمان المسؤولیة المدنیة في حوادث المرور

سنبرز في هذا المطلب حدود ضمان المسؤولیة المدنیة في حوادث المرور، وذلك 
بالتعرف على المركبات التي لا تخضع لإلزامیة التأمین، إضافة إلى حالات الاستثناءات 

  وسقوط الحق في تعویض حوادث المرور.

                                                        
  .134بشوع، علاوة، مرجع سابق، ص.  )1(
  السالف الذكر. 34- 800من المرسوم  3/5أنظر المادة   )2(
  .136بشوع، علاوة، مرجع سابق، ص   )3(
  السالف الذكر. 1974جانفي  30ؤرخ في م  74/15من الأمر  14أنظر المادة   )4(
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  الفرع الأول: المركبات التي لا تخضع لإلزامیة التأمین
على: إن الدولة وهي معفاة من الإلزامیة بالتأمین  74/15 رقم مرمن الأ 2تنص المادة 

فإنه تقع علیها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها "، كما 
من نفس الأمر لا تسري إلزامیة التأمین المنصوص علیها في هذا الأمر، على  3تنص المادة 

 .النقل في السكك الحدیدیة"
من خلال هذه المواد نستخلص أن المشرع استبعد المركبات المملوكة للدولة والمركبات 

  التي تسیر على السكك الحدیدیة.
استثنى المشرع الجزائري من إلزامیة التأمین السیارات . المركبات المملوكة للدولة: 1

میزانیتها لضمان التابعة للدولة، فالدولة إذا معفاة من التأمین، وبذلك تخصص أرصدة في 
عفاء المركبات التابعة للدولة  )1(الأضرار الجسمانیة والمادیة التي قد تسببها أثناء سیرها ٕ وا

بصورة عامة من التأمین الإجباري یرجع إلى أن الدولة عادة ما تكون لها إمكانیات مادیة تمكن 
جباري بالنسبة المضرور من الحصول على تعویض عادل وسریع كما هو الشأن في التأمین الإ

  )2(للمركبات الخاصة.
أورد المشرع الجزائري هذا الاستثناء في . المركبات التي تسیر على السكك الحدیدیة: 2
إذ نصت صراحة على استبعاد  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم من الأمر 3المادة 

من مجال التامین  المركبات التي تسیر على السكك الحدیدیة (القطار والمیترو والترامواي)
  الإلزامي.

  الفرع الثاني: حالات الاستثناءات وسقوط الحق في تعویض حوادث المرور
- 74من الامر  8إذا كان الأصل هو تعویض ضحایا حوادث المرور حسب نص المادة 

فإن هذا الاصل لیس مطلقا، بل هناك حالات سقوط في الضمان وذلك لارتكاب السائق  15
وحالات الاستثناء من الضمان وذلك في حالة ارتكاب السائق لأخطأ لأخطأ غیر عمدیة، 

                                                        
  .77، ص2011بن وارث محمد دروس في قانون التأمین الجزائري، دار، هومه، الجزائر،  )1(
  .165لحاق عیسى، إلزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، المرجع السابق، ص  )2(
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من  7الذي یحدد شروط تطبیق المادة  34-80عمدیة أو غیر معذورة والذي وردا في المرسوم 
  تظهر أهمیة التفرقة بین الحالتین من حیث الاثبات ومجال التطبیق. )1(15-75الامر 

یقع على المؤمن إثبات سقوط حق  فمن حیث الاثبات في سقوط الحق من الضمان
فیقع على  -استبعاد الضمان  -المؤمن له في الضمان أما في حالة الاستثناء من الضمان 

  المؤمن له إثبات أن الخطر الذي تحقق لم یكن مستبعدا من الضمان
أما من حیث مجال التطبیق فسقوط الضمان یمكن تطبیقه على السائق دون غیره أي لا 

جزاء إلى مالك المركبة وغیر السائق، أما الاستثناء فیسري على السائق ومالك یمتد ذلك ال
خ الصادر بتاری 435374، وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها رقم )2(المركبة والغیر

جاء فیه: ولهذا یجب التمییز بین حالات الاستثناء التي تنحصر في الأخطاء  24/12/2008
ما هو بحكم القانون وأخرى بحكم عدم الاتفاق، أما سقوط الحق في  الثقیلة والمتعمدة منها

الضمان یتعلق كذلك بأخطاء غیر مسموح بها لكنه جزاء یتعلق بالسائق فقط ولا یحتج به ضد 
 )3(الضحیة وذوي حقوقها.

  أولا: الاستثناء من الضمان
المادیة إن الاستثناء من الضمان هو إعفاء شركة التأمین من ضمان كل الاضرار 

والجسمانیة ویمتد ذلك إلى: السائق، مالك المركبة، الضحیة وذوي حقوقها وطل شخص له 
  علاقة بالسیارة المتسببة.

 3400من المرسوم  3نصت المادة . الاضرار المستثناة من الضمان بحكم القانون: 1
لا یجوز السابق الذكر، على مجموعة من الأضرار الغیر مستحقة للتعویض بحكم القانون و 

  الاتفاق على مخالفتها وهي على النحو التالي:
                                                        

دراسة نقدیة، كلیة الحقوق والعلوم  -ان یوم دراسي حول قانون التأمینات أعمر، سقوط حق المؤمن له في الضم تسبیة )1(
  .29ص  2013جوان  13السیاسیة جامعة أدرار، 

عیسى لحاق، الاستثناءات الواردة على المبدأ تعویض ضحایا حوادث المرور، مد، ماجستیر، قانون، خاص، كلیة الحقوق،  )2(
  71.، ص 2005/2004بن عكنون، الجزائر، 

  130.، ص2009 01، م م ع ع 2008/12/24المؤرخ في  435374القرار رقم  )3(
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الأضرار التي تسبب فیها المؤمن له، قصدا، فهي القاعدة العامة التي تسري على جمیع -
أنواع التأمینات استنادا إلى أن الخطأ في التأمین یجب أن یكون محتملا ومشكوكا في 

ة إلى أنه لا یحق للمؤمن له أن تحققه، فإذا كان متعمدا فَقَد عنصر الاحتمال، إضاف
  )1(یؤسس حقا لنفسه بناء على إرادته المحضة.

الحوادث الضارة التي تنجم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من الانفجارات أو انبعاث -
الحرارة والإشعاع الناتج عن تحول النوى الذریة أو التفاعلات الإشعاعیة، وعن آثار 

 لتسارع الاصطناعي للذرات.الطاقة الإشعاعیة المتولدة عن ا
الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن علیها، إذا لم یكن سائقها بالغا السن المطلوبة -

وقت الحادث، أو حاملا للوثائق الساریة المفعول، التي تنص علیها الأحكام القانونیة 
لعنف أو استعمال ، ما عدا حالة السرقة أو ا)2(والتنظیمیة الجاري العمل بها لقیادة المركبة

المركبة دون علم المؤمن له وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر 
- 80من المرسوم رقم  3/3، حیث جاء في صلب القرار كون أن المادة 2009/11/05

تنص على أنه تستثنى من الضمان الأضرار التي تسببها المركبة التي لم یكن سائقها  34
یة المفعول الجاري بها العمل لقیادة المركبة. ولكن حیث إن هذا حاملا للوثائق السار 

الاستثناء لا یطبق إلا حالة ما إذا كان السائق الغیر حاصل على الوثائق الضروریة هو 
  )3(المؤمن نفسه أو كان ذلك السائق یسوق المركبة المؤمنة بعلم المؤمن له ...".

والمقصود بذلك أنه في حال الاتفاق:  . الاضرار المستثناة من الضمان بموجب عدم2
اتفق أطراف العلاقة التعاقدیة على اعتبارها محلا للتعویض في حالة وقوع الحادث كانت ضمن 
الأضرار المضمونة بقوة عقد التأمین المبرم بین شركة التأمین والمؤمن له، حیث جاء في نص 

                                                        
  .200لحاق عیسى إلزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها المرجع السابق، ص )1(
ضمان جاء في مبدأ تستثنى من ال 33، ص 2020، 02، م م ع ع ،2020/11/19المؤرخ في  1336667القرار رقم  )2(

الاضرار المادیة والجسمانیة اللاحقة بالمركبة، نتیجة حادث مرور تسبب فیه سائق لا یحوز رخصة السیاقة، ویتحمل السائق أو 
  المسؤول المدني كل التعویضات.

  .212، ص2009، 2، م م ع ع ،2009/11/05، قرار مؤرخ في 567390القرار رقم  )3(
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ان التأمین الإلزامي أضرار الأنف الذكر، استبعاد من ضم 34-800من المرسوم  4المادة 
 )1(أخرى، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك وهذه الأضرار خمسة وهي:

الحوادث التي تسبب أضرارا خلال الاختبارات أو السباقات أو المنافسات (أو تجاربها)، -
التي تكون خاضعة، بموجب الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل لرخصة 

سلطات العمومیة وذلك عندما یشارك المؤمن له فیها بصفته متنافسا مسبقة تصدر عن ال
أو منظما أو مندوبا لأحدهما، والاستبعاد في هذه الحالة ناتج عن استعمال السیارة في 
مخاطر أشد من تلك المعتاد علیها، كذلك لما تشمله من إخلال المؤمن له بالتزامه 

  )2(المحدد برخصة سیرها.باستعمال السیارة في الغرض الذي أعدت له و 
الحوادث المسببة للأضرار المتدخلة فیها المركبات المؤمن لها عندما تنقل مواد سریعة -

الالتهاب أو المتفجرة، وتتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفة خطورته، بید أن الضمان 
ت السائلة یبقى مكتسبا بالنسبة لنقل الزیت والبنزین المعدني أو النباتي والوقود والمحروقا

لتر، بما في ذلك التموین  600كلغ أو  500أو الغازیة، إذا لم یتجاوز هذا النقل 
 الضروري للمحرك.

الأضرار التي تلحق البضائع والأشیاء التي تنقلها المركبة المؤمن علیها ماعدا تلف -
عد ، وبالتالي تستب)3(ألبسة الأشخاص المنقولین الناجم عن إصابة بدنیة في حادث مرور

من خلال النص الأضرار التي تقع على الأشیاء المنقولة داخل السیارة ما یحدث من تلف 
 أو هلاك للبضاعة أو الأشیاء الموجودة بداخلها.

 الحوادث التي تتسبب فیها عملیات شحن المركبات المؤمن علیها أو تفریغها.-

                                                        
، دیوان المطبوعات 1980أوت  09صة في ضوء قانون التأمینات الجزائري المؤرخ في راشد راشد، التأمینات البریة الخا )1(

  .202، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 
  .203لحاق عیسى إلزامیة التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، المرجع السابق، ص   )2(
  .207تعویض الأضرار الناجمة عنها، المرجع السابق، صلحاق عیسى إلزامیة التأمین على السیارات ونظام   )3(
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للمؤمن له أو السائق أو  الأضرار التي تصیب المباني أو الأشیاء أو الحیوانات المكتراة-
عهد بها إلیهما بأیة صفة كانت غیر أن المؤمن یتحمل التبعات المالیة للمسؤولیة قد 
تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحریق أو الانفجار الحاصل للبنایة 

 التي تكون المركبة موقوفة فیها.
 ثانیا: سقوط الحق في الضمان

لمشرع الجزائري عدة أشخاص من الإستفادة من الضمان المنصوص لقد إستبعد واسقط ا
  علیه في عقد التأمین على المركبات.

لقد أسقط المشرع حق التعویض عن السائق في عدة . السائق في حالات معینة: 1
  حالات محددة قانونا تتمثل في:

ص على الرغم من أن المشرع شمل السائق ضمن الأشخا أ. السائق في حالة سكر:
المعدل والمتمم بالقانون  15-74من الأمر  14المستفیدین من الضمان، إلا أنه ووفقا للمادة 

، أشار إلى أن السائق وهو في حالة سكر، أو تحت تأثیر الكحول أو المخدرات أو 31- 88رقم 
المنومات المحظورة لا یستفید من الضمان إذا تسبب جزئیا أو كلیا في وقوع الحادث، ولا یسري 

  ذا الحكم على ذوي حقوقه في حالة الوفاة.ه
من قانون المرور أشارت إلى أنه یجب أن یمتنع كل سائق عن  18حیث أن نص المادة 

السیاقة عندما یتعاطى مسكرا أو یكون تحت تأثیر أیة مادة أخرى من شأنها أن تؤثر على ردود 
سكر، وهي حالة تتمثل في وجود أفعاله وقدراته في السیاقة، وقد حدد المشرع المقصود بحالة ال

  .)1( ملل) 1000غ في الألف ( 0.02الكحول في الدم بنسبة تعادل أو تزید عن 
من قانون المرور كیفیة إثبات وجود السائق في حالة سكر،  20و 19حددت المادتین 

على أنه "في حالة وقوع حادث مرور جسماني یجري ضباط أو أعوان  19حیث نصت المادة 
لقضائیة على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن یكون في حالة الشرطة ا

                                                        
  المعدل والمتمم تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، المرجع السابق. 14-01من القانون رقم  2المادة   )1(
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سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملیة الكشف عن تناول الكحول بطریقة زفر الهواء وعملیة 
  ستهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طریق تحلیل اللعاب.االكشف عن 

حالة سكر أو الوقوع تحت تأثیر المخدرات أو حتمال وجود اعندما تبین عملیات الكشف 
المواد المهلوسة، أو عندما یعترض السائق المتدرب على نتائج هذه العملیات أو یرفض 

ستشفائي إجراءها، یقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیا الفحص الطبي الا
الجسماني یتم إجراء الفحوص  والبیولوجي للوصول إلى إثبات ذلك"، إذا في حالة حادث المرور

حتمال وجود حالة السكر لا یكفي فقط التحلیل ابطریقة زفر الهواء أو تحلیل اللعاب، وفي حالة 
ستشفائي للتأكد من وجود حالة السكر أو القیادة تحت االأولي بل لابد أن یتبع بتحلیل طبي و 

ثبات خطأ السائق وقیام مسؤولیته، تأثیر المخدر، وذلك نظرا لأهمیتها من الناحیة الجنائیة في إ
وفي حمایة حقه في الحصول على التعویض، وكذلك یتم إخضاع السائق الذي یمتنع عن إجراء 

  ستشفائي.الفحص الأولي للفحص الطبي والا
من قانون المرور على أنه "في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى  20كما نصت المادة 

أعوان الشرطة القضائیة السائق إلى فحوص طبیة القتل الخطأ یجب أن یخضع ضباط أو 
ستشفائیة وبیولوجیة لإثبات ما إذا كان یقود سیارته تحت تأثیر مواد أو أعشاب مصنفة ضمن ا

المخدرات"، أي أنه في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى وفاة الضحیة لابد من إخضاع السائق 
حتفاظ بعینة من التحلیل إذا تم زام، ویتم الاستئفائیة مباشرة وعلى وجه الإلللفحوص الطبیة والا

 19علیهما في المادتین  صستشفائیة في كلا الحالتین المنصو بواسطة الفحوص الطبیة والا
، كما یتم تبلیغها إلى وكیل الجمهوریة المختص، ووالي مكان وقوع )1(من قانون المرور 20و

  .)2(الحادث
ستثناء على اأمین على السیارات نجد وأنه تضمن إلا أنه بالرجوع للقواعد العامة لعقد الت

، ورد في الفقرة 31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15-74من الأمر  14نص المادة 
                                                        

  المعدل والمتمم تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، المرجع السابق. 14- 01من القانون رقم  21المادة   )1(
  المعدل والمتمم تنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، المرجع السابق. 14- 01من القانون رقم  22المادة   )2(
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والتي جاء فیها "ومع ذلك لا یحتج بسقوط هذه الحقوق  34-80من الأمر  5الأخیرة من المادة 
أن یسري على ذوي الحقوق في على المصابین أو ذوي حقوقهم، وعلاوة على ذلك لا یمكن 

حالة وفاة الاشخاص المذكورین في الفقرتین الأولى والثانیة السابقتین أو على الأشخاص الذین 
، بمعنى أن السائق في حالة )1("%66یعیلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي یزید على 

إثر  %66ائم الجزئي سكر لا یسقط حقه ویستفید من التعویض إذا تجاوزت درجة عجزه الد
  حادث المرور.

یسقط الضمان عن السائق و/أو  ب. السائق و/أو المالك الناقل لأشخاص بدون عرض:
المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، ولا إذن مسبق قانوني فیما إذا لحقت بهؤلاء 

ن مفهوم الأشخاص أضرار جسمانیة، وفقا للشروط العامة لعقد التأمین على السیارات ع
الأشخاص بدون عوض، وهم: "الاشخاص المنقولین بدون عوض: یعتبر (شخصا منقولا مجانا) 
ن لم یدفع الأجرة بأتم معنى الكلمة، یساهم أحیانا وبدون  ٕ كل راكب ینقل بدون مقابل، حتى وا

  .)2(عوض في مصاریف السفر، أو ینقل من طرف المؤمن له للبحث عن مصلحة"
 لك الناقل لشخاص أو أشیاء دون المحافظة على قواعد الأمن:ج. السائق و/أو الما

السائق و/أو المالك الذي یحكم علیه وقت الحادث لنقله أشخاصا أو أشیاء غیر مطابقة لشروط 
المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، یسقط عنه 

  ط أحكام قانون المرور، وقانون حركة المرور عبر الطرق.، والمقصود بتلك الشرو )3(الضمان
من  3/3أسقطت المادة  د. السائق القاصر أو الذي لا یملك الوثائق الصحیحة للسیاقة:

رتكب حادث مرور بواسطة احق الضمان عن السائق، في حالة ما إذا  34-80المرسوم 

                                                        
  المرجع نفسه.، 34-80من المرسوم  5المادة   )1(
العقود بولحیة سمیة، النظام القانوني لعقد التأمین على المركبات في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، تخصص قانون   )2(

  .69، ص2010/2011المدنیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  ، المرجع نفسه. 34-80من المرسوم  5/3المادة   )3(
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أو لم یكن حاملا لرخصة السیاقة، أو السیارة المؤمن علیها، ولم یبلغ سائقها السن المطلوبة، 
  كان حاملا لرخصة سیاقة ولكنها لا تقابل نوع المركبة المتسببة في الحادث.

حیث یسقط حقه في المطالبة بالتعویض، أما فیما یخص المضرورین الآخرین فإنه وفقا 
ق ستدعاء صندو ا، والمتمم یتم 31- 88المعدل بالقانون رقم  15-74من الأمر  24للمادة 

ضمان السیارات، وذلك بسبب سقوط الضمان عن المسؤول عن الحادث، إلا أنه في حالة 
ن له، یبقى الضمان مكتسبا للسائق ولو لم مستعمال المركبة دون علم المؤ االسرقة أو العنف أو 
  .)1(تتوفر الشروط السابقة

عدل الم 15-74من الأمر  )2(15وهو ما نصت علیه المادة . السارق والأعوان: 2
، والتي جاء فیها أنه لا یستفید من التعویض إذا سرقت المركبة، 31-88والمتمم بالقانون رقم 

السارق والأعوان وهم الشركاء، إلا أنه وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة فإنه في حالة وفاة 
 السارق أو الأعوان فإن هذه الأحكام لا تسري في مواجهة ذوي حقوقهم، إذ یستفیدون من

  التعویض الناتج عن الحادث التي تسببت به السیارة المسروقة.
ستبعد المشرع القد  . العامل وأعوان الدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة:3

ستفادة بالتعویض الجزائري العمال وأعوان الدولة، والولایة، والبلدیة، واي هیئة عمومیة من الا
من  12و 10ن حوادث المرور، وذلك بموجب المادتین عن الأضرار الجسمانیة الناتجة ع

  المعدل والمتمم والتي جاء فیها على التوالي: 15-74الأمر 
: "إن التعویض المنصوص علیه في المواد السابقة لا یمكن أن یجمع مع 10المادة 

التعویضات الت یمكن أن یستوفیها نفس الضحایا بعنوان التشریع المتعلق بالتعویض عن 
  ث العمل والأمراض المهنیة.حواد

                                                        
  .70بولحیة سمیة، النظام القانوني لعقد التأمین على المركبات في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  )1(
  سابق.، المرجع ال15-74من الأمر  15المادة   )2(
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بید أنه إذا كان هذا الحادث یمكن أن یسبب تفاقم العج الدائم التام والنهائي للضحیة 
 –وحالة عدم وجود هذه الأخیرة  -بنتیجة حادث سابق فإن شركة التأمین المسؤولة مدنیا أو

  الصندوق الخاص بالتعویضات ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم".
تحل الدولة أو الولایات أو البلدیات وبصفة عامة كل هیئة عمومیة تسدد : 12المادة 

تعویضات أو منافع أخرى لأعوانها كانوا ضحیة حادث جسماني لحركة مرور السیارات محل 
حتیاط لهذا الغرض هؤلاء الأعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقید في الا

  .)1(لملحق"وذلك حسب الجدول الوارد في ا
من خلال المادتین السابقتین نجد أنه للإستفادة من التعویض المنصوص علیه في الأمر 

المعدل والمتمم لابد أن یكون الحادث مغطى بنوع آخر من التأمین، كالتأمین المتعلق  74-15
بحوادث العمل والأمراض المهنیة، أو أي نوع من التعویضات التي تمنح للمضرور بسبب نفس 

  حادث.ال
على هذا فإن المؤن في التأمین الإلزامي على المركبات لا یلتزم بتغطیة الأضرار التي 
تلحق بالعمال أو الأعوان من حوادث المرور أثناء العمل أو بسببه، والذي یتولى ذلك هو 
المؤمن له المسؤول، وذلك عن طریق التأمین الإجتماعي المتعلق بحوادث العمل، ولیس للعامل 

عون المضرور أن یجمع بین تعویضین، التعویض المتعلق بحوادث العمل، والتعویض أو ال
المتعلق بحوادث المرور، وعلیه كان حادث السیارة یعد حادث عمل فإن العامل أو العون 
المضرور لا یحصل إلا على تعویض جزافي من التأمین الإجتماعي، أما إذا كان الحادث 

صطدمت سیارة الغیر بالسیارة التي كان یقودها السائق احادث عمل وحادث مرور، كما لو 
العامل، وسببت سیارة الغیر للعامل أضرارا، فإن صاحب السیارة الأخرى، لا یلتزم بتعویض 
العامل المضرور إلا في حدود مسؤولیته عن الحادث، وتتولى ذلك شركة التأمین المؤمن لدیها 

                                                        
  ، المرجع السابق.15-74من الأمر  12و 10المادة   )1(
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جتماعي لباقي من التعویض صندوق التأمین الاالمسؤول عن الحادث، ویتولى تكملة الجزء ا
  .)1(بطریقة جزافیة

فإذا حصل الضحیة على تعویض مسبق من قبل هیئة الضمان الإجتماعي إذا كان 
عتبر الحادث الذي أصابه من حوادث العمل، أو من قبل الدولة أو الولایة أو البلدیة اعاملا، و 

الجهة التي دفعت التعویض للعامل أو العون،  أو هیئة عمومیة إذا كان من أعوانها، فإن هذه
ستیفاء التعویضات المستحقة له من قبل المؤمن، وهو ما أقره المجلس الأعلى اتحل محله في 
والذي جاء فیه "إن إدخال صندوق  25/12/1980الصادر بتاریخ  23672في القرار رقم 

ة بحوادث المرور إذا كان الضمان الإجتماعي للموظفین وجوبي في قضایا التعویض المتعلق
دیسمبر  15المؤرخ في  83-75المجني علیه موظفا عمومیا عملا بالأمر التشریعي رقم 

1975")2(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
بعجي محمد، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، أطروحة دكتوراه، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  )1(

  .213، ص2006
تصال والنشر والإشهار، الجزائر، لاوطنیة لجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة البغدادي جیلالي، الا  )2(
  ..335، ص1996ط،  د
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  خلاصة
تضح لنا من خلال هذا الفصل أن المشرع الجزائري ومن خلال قانون التأمین الإلزامي ا  

لیة عن حوادث السیارات، وعلیه تجه نحو إضفاء الطبیعة الموضوعیة على المسؤو اللسیارات 
فلم یعد الحصول على التعویض مرتبط بثبوت مسؤولیة السائق بل بمجرد ثبوت تدخل السیارة 

رتكابه خطأ فإن سقوط في الحادث، وحتى في الحالات التي یسقط فیها الضمان عن المؤمن لا
نما یتم الإنقاص من نسبة التعویض، كما أن الم ٕ ؤمن لا یستطیع الضمان لا یكون كلیا وا

  مواجهة الغیر المضرور بسقوط الضمان.
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  يـــــــالثانفصل ــــال
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  في حوادث المرور
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  تمهید:
یمكن  بما أن الهدف من التأمین تقدیم الضمان والأمان للأشخاص ضد المخاطر التي لا

عتمد التعویض االأضرار الناجمة عنها فإن المشرع توقعها ولمعرفة درجة خطورتها ولا مقدار 
من  8لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث المرور و قد جاء في نص المادة  كوسیلة ناجعة

"كل حادث سیر سبب أضرارا جسمانیة یترتب  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم الأمر
ن لم تكن للضحیة صف ٕ ة الغیر تجاه الشخص علیه التعویض لكل ضحیة او ذوي حقوقها، وا

  .المسؤول مدنیا عن الحادث..."
المعدل  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15إلى المشرع الجزائري بسنه للأمر رقم 

یكون قد حد من السلطة التقدیریة للقضاة في تقدیر التعویض  31-88والمتمم بالقانون رقم 
یة للقاضي متى توافرت شروط على خلاف القواعد العامة التي تسمح بموجبها السلطة التقدیر 

المسؤولیة المدنیة من خطاْ او ضرر وعلاقة سببیة، لذا سعى المشرع الجزائري الى إسناد مهمة 
تقدیر التعویض للنصوص القانونیة الملزمة لكل من شركات التأمین والقضاة على حد سواء مع 

ض في حوادث المرور في اخضاعه لرقابة المحكمة العلیا وتكفل المشرع بتحدید تقدیر التعوی
، كما حدده على 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم جداول الملحق الخاص بالأمر

  أساس الخبرة التي یقدمها الخبیر في تقدیر التعویض المستحق.
أما في إجراءات تعویض ضحایا حوادث المرور یعتمد على مجموعة من الإجراءات بدایة 

القضائیة في حال فشل المصالحة في الوصول لحل یرضي بالتسویة الودیة وصولا للتسویة 
جمیع الأطراف، وهذه الاجراءات إن كانت واحدة في جوهرها بین الحوادث المادیة والحوادث 

 الجسمانیة إلا أنها تختلف في بعض التفاصیل الجزئیة الخاصة بطبیعة كل حادث.
الناجمة عن حوادث مما سبق نتطرق في المبحث الأول إلى تقدیر تعویض الأضرار 

جراءات الحصول على التعویض عن أضرار حوادث المرور في المبحث الثان ٕ   ي.المرور وا
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  :المبحث الأول
  تقدیر تعویض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

إن مرحلة التقدیر مرحلة ضروریة یمر علیها تعویض الاضرار المادیة أو المعنویة وهي 
 قت المضرور.عملیة حساب الأضرار التي لح

لم یعد القاضي هو الذي یقدر  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم فبصدور الأمر
فإن  ،التعویض بل القانون هو الذي اصبح واجب التطبیق للحصول على رأس مال التأسیسي

الأمر السالف الذكر وضع قاعدة یستند علیها القاضي في تقدیره للتعویض لرقابة المحكمة 
لأنه في بعض القضایا على  ،یدخل في سلطتها التكییف القانوني لهذه الوقائع العلیا في حین

والأضرار المادیة التي تخرج عن  .)1(المحكمة أن تستعین بالخبیر في الأمور الفنیة البحتة
الحالتین السابقتین وتكون تحت المسؤولیة المدنیة فإنها تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، هذا 

جهة أخرى فالأضرار التي تكون مؤمنة بتأمین لاحق لتأمین المسؤولیة المدنیة من جهة أما من 
  تفاق الأطراف لكن في إطار قاعدة عدم إثراء المضرور.اغیر التأمین الإلزامي فتكون وفق 

ومما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول تقدیر تعویض أضرار 
 تقدیر تعویض أضرار حوادث المرور وفق الأمر ، و74/15م رقحوادث المرور خارج الأمر 

  في المطلب الثاني. 74/15رقم 
مؤرخ في ال 74/15المطلب الأول: تقدیر تعویض اضرار حوادث المرور خارج الأمر 

  1974جانفي  30
كل ضرر قابل  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15نقصد بتقدیر التعویض خارج الأمر 

ق إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة سواء كان مضمون بعقد تأمین للتعویض خارج عن نطا
حیث سنتناول في هذا المطلب ، لاحق أو حتى في حالة عدم التأمین بتطبیق القواعد العامة

نتطرق لتعویض  الفرع الثاني. وفي الفرع الأول مفهوم التعویض عن حوادث السیارات في
  لإلزامي.الأضرار التي لا یضمنها التأمین ا

                                                        
   .05/05/1998الصادر بتاریخ 456419ینظر قرار المحكمة العلیا رقم  -  (1)
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  الفرع الأول: مفهوم التعویض عن حوادث السیارات
فالأمر یختلف ،نه في مجال السیارات أعام هو جبر الضرر غیر  التعویض كمفهوم

یمیزه عن باقي المجالات، ومنه سنتطرق لتعریف  مقارنة بالمجالات الأخرى أو بالأحرى له ما
  . ثانیاة التعویض وعوامل تحدید قیم ولاأالتعویض عن حوادث السیارات 

  تأولا: تعریف التعویض عن حوادث السیارا
المتعلق بإلزامیة التأمین على  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 رقم إن الأمر

السیارات ونظام التعویض عن الأضرار من تسمیته نجد أن هناك نظام خاص للتعویض على 
  .لاحي وتعریف فقهاء القانونصطأساسه یتم تقدیر التعویض وسنتطرق للتعریف اللغوي والا

 بدل ما ذهب تقول عوضته تعویضا إذا أعطیته )1(أصل التعویض لغة: البدل و الخلف
   )2(.العوض عتاض: أخذاوتعوض منه و  منه،

وعرف  والتعویض عند الفقهاء هو الضمان ،حیث عرف بأنه رد مثل الهالك أو قیمته،
   .)3(تقیمة إن كان من القیمیاو  أیضا  إعطاء مثل الشيء إن كان من المثلیات،

لتزامات التي یوافق علیها المؤمن وكذلك یعد التعویض من أهم مبادئ التأمین ومن أهم الا
عند إبرام العقد والذي یقضي بإرجاع المؤمن له إلى نفس المركز المالي الذي كان علیه قبل 

  .)4(وقوع الحادث المؤمن منه
ا أن التأمین الإلزامي یشترط على كل صاحب وبم ،أما التعویض في حوادث السیارات

حیث یدفع المؤمن التعویض عن الخسارة المسجلة جراء هلاك )5(،كتتاب عقد التأمینامركبة 

                                                        
- تونس- .الشركة التونسیة للتوزیع3علي بن هادیة .وآخرون .القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي. ط - )1(

  708.ص1982-الجزائر –التوزیع والشركة الوطنیة للنشر و 
كلیة ، الماجستیر في العدالة الجنائیة رسالة ،التعویض عن الخسارة المادیة في حوادث المرور ،شاهر فیحان الحربي-  )2( 

  .2013، السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمینة ،الدراسات العلیا
    .7نفس المرجع ص  - )3(
مجلة ، تعویضات عقود تأمین السیارات في ظل تأمین المسؤولیة المدنیة، ري ورغدة نزار ناجيوفاء حسن سلیمان الحید - )4(

  .137، 2023 ،6، العدد 18المجلد ، دراسات محاسبیة ومالیة
  .1974جانفي  30 المؤرخ في  74/15المادة الاولى من الأمر  - )5(
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ستناد لقیمة فمبلغ التأمین یتحدد إذن بالا ،الشيء المؤمن علیه في حدود المبلغ الذي تعهد به
 623وفقا لما نصت علیه المادة   )1(،خرىمبلغ التأمین من ناحیة و لقیمة الخسارة من ناحیة أ

  من قانون التأمینات. 30من القانون المدني والمادة 
  ر.ثانیا: عوامل تحدید قیمة التعویض في حوادث المرو 

  :الى یستند تحدید قیمة التعویض عن الأضرار
  التعویض المتفق علیه في عقد التأمین:- 1

أجل تنص علیه الشروط العامة لعقد یدفع التعویض أو المبلغ المحدد في العقد في 
یلتزم فیها المؤمن في تعویض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع  والتي لا، )2(التأمین

  (3).الخطر المؤمن منه بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة التأمین
  الذي یلحق المؤمن له أو المستفید: الضرر- 2

  تتحدد قیمة التعویض من خلال:  
  .الناتجة عن تحقق الخطر محل التأمین قیمة الخسارة -
  .)4(یتجاوز التعویض قیمة التأمین أن لا -
  .قیمة السیارة محل التأمین - 3

فالتعویض لا  ،إن قیمة المركبة المؤمن علیها هي التي تحدد المبلغ الذي یدفع للمؤمن له
  قیمة.یزید عن قیمته حتى ولو كانت المبالغ التي دفعها المؤمن له تتجاوز هذه ال

 لفرع الثاني: تعویض أضرار حوادث السیارات خارج التأمین الإلزاميا
تلتزم شركة التأمین في التأمین الإلزامي على المركبة بتغطیة الأضرار المادیة والجسمانیة 
التي یتسبب في حدوثها المؤمن له للغیر، والناتجة عن حوادث المرور وبذلك یضمن التأمین 

                                                        
  .22للنشر الإسكندریة، مصر د س صمحمد حسین منصور، أحكام التأمین ، دار الجامعة الجدیدة -)1(
  (2) من قانون التأمینات. 13المادة -
  (3)من القانون المدني. 623المادة  -

أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم  د التأمین دراسة في التشریع الجزائري،تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعق  )4(
   .267ص 2012 الجزائر، تیزي وزو،، قسم الحقوق. جامعة مولود معمري یة،القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاس
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فإن هناك مخاطر أخرى  ،الإضافة الى المخاطر ذات الطابع الإلزاميفي جانبه الإلزامي وب
تفاق على إدراج مخاطر أخرى بعقد التأمین وعلى طراف الاالأختیاري حیث بإمكان اذات طابع 

هذا الأساس فقد جرى العمل لدى شركات التأمین الجزائریة بأن تقترح على المستأمنین نموذج 
الواحد یتضمن  دومن ثم یصبح العق ،خرى عقد شامل للمخاطروأحیانا أ ،عقد متعدد المخاطر

مخاطر من طبیعة متغیره مخاطر ناجمة عن المسؤولیة المدنیة وهو الجانب الإلزامي في 
ومخاطر ناجمة عن إتلاف جزئي أو كلي للمركبة ومنه نقسم هذا الفرع إلى ضمانات  ،التأمین

  ء المؤمن علیه فقط ثانیا.تمس الجز  تغطي كل الأضرار أولا وضمانات جزئیة
 الاضرار  أولا: ضمانات تغطي كل 

فنجد التأمین  ،فهذه الضمانات تسمح للمضرور من جبر كل الضرر الذي قد یلحق به
ضافة ضمان الحرائق إخطار ونجد الضمان المتعلق بالسرقة كما یمكن على جمیع الأ

  نفجارات.والا
  :تعویض أضرار تأمین جمیع الاخطار - 1

   بأضرار التصادم   من ش ع ع ت س 1.5جاءت تسمیه هذا الضمان في البند رقم 
یتعلق بالصدمات التي تلحق  ةوهذا الضمان كما جاء في التسمی )1("أو بدون" جمیع الاخطار

صطدام مع جسم أو الا ،صطدام مع مركبة أخرىبالمركبة سواء كانت الأضرار ناتجة عن الا
فكل الأضرار المتصور وقوعها للمركبة  ،لاب المركبة المؤمن علیهانقاثابت أو متحرك أو حتى 

  .في هذه الحوادث یمكن التأمین علیها مع إضافة نفس البند في شقه الثاني
ستثناء الزلازل امین تضمن الأضرار التي تكون نتیجة للكوارث الطبیعیة مع أإن شركة الت

ویخضع للعوامل التي یقدر  ه في العقدوالتعویض في هذه الحالة یكون حسب ما هو متفق علی
  بها التعویض في حوادث السیارات.

  

                                                        
 2010-03- 15ت/ مؤرخة في  مخ/ ع مم/  و/ 01الشركة الوطنیة للتأمین، الشروط العامة لعقد تأمین السیارات، رقم  - )1(

  .06ص 
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  :الضمان المتعلق بالسرقة - 2
السرقة هي أخذ السیارة من صاحبها دون إذن منه أي الحیازة الفعلیة دون علم صاحبها 

ن كان إثبات حالة السرقة من قبل المؤمن له قد تقع في بعض  ،أو موافقته وهذا بصفة عامة ٕ وا
من ش ع ع ت س أنه "تضمن الشركة في حالة  5.4 الإشكالات مع الشركة وجاء في البند

سرقة المركبة المؤمنة أو محاولة سرقتها الأضرار الناتجة عن فقدان المركبة وكذا 
  .")1(…ملحقاتها

فهذا التأمین  ،إن كان التأمین الإلزامي یضمن الأضرار التي تلحقها المركبة المسروقة
والتعویض هنا یخضع دائما  .رار التي تلحق المؤمن له من جراء سرقة سیارتهیضمن الأض

  .من ش ع ع ت س 4.5 للعقد وتفصیل هذا جاء في البند رقم
  الضمان في حاله الحرائق والانفجارات: - 3

هذا الضمان یغطي الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمن علیها وكذا الخسائر اللاحقة 
و المحرك وقطع غیارها وكل الأغراض الموجودة بالسیارة، وهذا في أیارة بملحقاتها أو هیكل الس

ستثناء انفجارات باصاعقة و  حتراق تلقائي،ا ضرار عن حریق،حالة ما إذا نتجت هذه الأ
الأضرار التي تتسبب فیها أي مادة متفجرة منقولة بصفة غیر قانونیة أو لم یتم التصریح بها 

  )2(.مسبقا لدى المؤمن
كما قد یصل الى  ،ض في هذه الحالات الثلاث یحكمها مبدأ التعویض التلقائيالتعوی

ختیاریة تعویض جمیع الأضرار التي یمكن أن تصیب المركبة على خلاف بعض الضمانات الا
  التي في أصلها یعوض جزء من الأضرار المحتمل وقوعها.

 ثانیا: ضمانات تغطي جزء من الأضرار:
كة لتأمین جزء من الأضرار والتي تعتبر أغلب الأضرار هذه الضمانات تعوضها الشر 

  التي یمكن أن تلحق المركبة.

                                                        
  .7ش ع ع ت س، المرجع السابق، ص الشركة الوطنیة للتأمین، - )1(
  .8سه، صالمرجع نف - )2(
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  ضمان أضرار التصادم: - 1
س:" في حالة إذا حدث تصادم خارج المرائب أو  ت ع ع من ش 2.5جاء في البند رقم 

ة أو المؤمن له، بین المركبة المؤمنة ورجل معروف الهوی  التي یشغلها  أو الملكیات  المرافق
   مركبة أو حیوان ألیف ملك للغیر، یكون معروف الهویة فإن الشركة تضمن للمؤمن له تعویضا

صطدام لتعویض الأضرار التي یكون هذا الا  في الشروط الخاصة  في حدود المبلغ المذكور
  .)1(قد ألحقها بالمركبة المؤمنة."

فهي   ،…المرائبفي هذه الحالة یخضع لشروط على رأسها أن یكون الحادث خارج 
أضرار تصادم لكن لیست جمیعا قابلة للتعویض، مع مراعاة دائما عند تقدیر التعویض العوامل 

  تفاق.التي تحكمه وعلى رأسها الا
 نكسار الزجاج:اضمان - 2

ونص علیه البند  ،و سكونأحیث یسري هذا الضمان سواء كانت المركبة في حالة حركة 
ضمن الشركة للمؤمن له تصلیح أو تعویض الأضرار التي ت بأنه:" من ش ع ع ت س 3.5 رقم

نكسار الزجاج الأمامي، الزجاج الخلفي، زجاج السقف القابل الحقت بالمركبة المؤمنة على إثر 
  )2(رتدادیة الجانبیة.".للفتح، المرایا الجانبیة، المرایا الا

الأخرى نكسار الزجاج دون الأضرار افالتعویض عن حدوث حادث یكون محصور في 
  ویكون تحدید قیمة التعویض وفق الاتفاق.

مؤرخ في  15- 74المطلب الثاني: تقدیر تعویض أضرار حوادث المرور وفق الأمر         
 1974جانفي  30

لتأمین المسؤولیة المدنیة التي تقع  1974جانفي  30مؤرخ في ال 15-74رقم  جاء الأمر
ویض وبأسهل الطرق وكذا تأمین الذمة على المتسبب في حادث السیر وبذلك ضمان التع

  المالیة للمسؤول عن حادث المرور.

                                                        
  6الشركة الوطنیة للتأمین، المرجع السابق، ص - )1(
  .7ص المرجع نفسه، - )2(
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حسب  1974جانفي  30مؤرخ في ال 15-74تختلف طریقة تقدیر التعویض في الأمر 
(الفرع الأول) نوع الضرر الذي یلحق المضرور، قد یتعلق بتقدیر تعویض الأضرار المادیة

  ویة (الفرع الثاني).والثاني یتمثل في التعویض عن الأضرار المعن
جانفي  30مؤرخ في ال 15-74الفرع الأول: تقدیر تعویض الأضرار المادیة وفق الأمر

1974  
المادیة التي یمكن أن تحدثها حوادث السیارات تشمل الأضرار المادیة المتمثلة   الأضرار

  یلحق  عویضفالت كما تشمل الأضرار الجسمانیة، قد تنتج عن الحادث التيفي الخسارة المالیة 
من مسؤول في الحادث أو الغیر، كما یلحق التعویض عن الأضرار  )1(كل ضرر جسماني

  المادیة التي تصیب الغیر إما في مركبته أو أي شيء نقصت قیمته المالیة بسبب الحادث.
وتقدیر التعویض یختلف في حالة اذا كان جسمانیا (أولا)، أو كان ضرر یصیب ممتلكات 

 ة منها أو العقاریة (ثانیا).الغیر المنقول
 :أولا: تقدیر التعویض عن الاضرار الجسمانیة

جانفي  30مؤرخ في ال 74/15یخضع التعویض في الحوادث الجسمانیة إلى الأمر رقم 
الذي جاء ملائما  ،1988جویلیة  19مؤرخ في ال 88/31 المعدل والمتمم للقانون رقم 1974

نطلاقا من هذا القانون یحسب التعویض او  ،وادث المرورللظروف الاقتصادیة الجدیدة وواقع ح
عن الأضرار التي تصیب الشخص جسدیا أو التي تثبت لذوي حقوقه من تعویض عن العجز 

  .أو في حالة الوفاة  الكلي المؤقت عن العمل وكذا العجز الجزئي الدائم أو الكلي
  تعویض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل:1-

ففي هذا  ،أشهر 4معینة مثلا  ةلفتر  )%100خص یصاب بعجز كامل(ن الشأویقصد به 
ذا كان بدون االنوع یتم  ٕ حتساب التعویض عن الضرر على أساس الدخل الشهري للضحیة وا

بحیث یتحصل المصاب على  ،عمل فیحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون

                                                        
  .الذكر السالف 1974جانفي  30مؤرخ في ال 15-74من الأمر  8المادة  - )1(
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        مون في الأیام أو الشهورتعویض مساوي لمقدار الأجر أو الدخل الوطني الأدنى المض
   السنوات التي یكون فیها عاطلا عن العمل. أو

أشهر فالتعویض  4لمدة   شهریا اصیب بعجز كلي  دج6000: أجر العامل 1مثال
   )1(دج24000=4×6000المستحق له هو 

  التعویض عن العجز الجزئي الدائم او الكلي:- 2
عن طریق ضرب النقطة الاستدلالیة   ائمیتم حساب التعویض عن العجز الكلي أو الد

  )2(المقابلة لدخل الضحیة السنوي في الجداول المحددة لهذا الغرض في نسبة العجز.
  نسبة العجز= مبلغ التعویض. ×ة الاستدلالی ةالنقط

  :ةالضحی ةحساب التعویض في حاله وفا -3
هذا الضرر الذي عند وقوع حادث مرور ویكون هذا الحادث قد نتج عنه وفاة الضحیة ف

ن ذوي الحقوق لهم الحق في التعویض وبنسب مختلفة  ،یفقد الضحیة حیاته قابل للتعویض ٕ وا
مؤرخ ال 88/31رقم  والقانون 1974جانفي  30مؤرخ في  74/15 حسب ما جاء به الأمر رقم

وذلك حسب تاریخ الحادث، فحساب التعویض الممنوح لذوي الحقوق   1988جویلیة  19في 
  )3(ختلاف سن الضحیة فیما إذا كانت بالغة أو قاصرة.ایختلف ب
  :ةتقدیر التعویض في حاله وفاة ضحیه بالغ  أ)

ذوي الحقوق التعویض   في حالة وفاة ضحیة بالغة من جراء حوادث المرور، یستحق
ذا كان بدون عمل یحسب على أساس   السنوي  ویتم تقدیره بحساب الدخل ٕ للعامل المتوفي، وا

ني الأدنى المضمون، ونبحث عن النقطة الاستدلالیة التي تقابل هذا الدخل السنوي، الأجر الوط

                                                        
  .137جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ،المرجع السابق ، ص - )1(
ماستر ، مذكرة  تقدیر تعویض الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور، منى،مشقق نور الهدى و بن خلیفة  - )2(

  .46،ص2018-2017 الجزائرجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،
نیل إجازة المعهد زرقط سفیان، نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر ، مذكرة ل - )3(

  .39، ص2004الجزائر، الوطني للقضاء،
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، وهي على )1(ثم بعد ذلك نضرب هذه النقطة الاستدلالیة في المعاملات التي حددها المشرع
  النحو التالي:

 .%30الزوج( الازواج) -
  .%15الولد الأول والثاني القاصرین والمكفولین   لكل واحد من -
  .%10لكل واحد من الولد الثالث القاصر ومن یلیه والمكفولین  -
  .% 10الاب والام تحت الاعالة -
  .%10 ةالاشخاص الاخرون تحت الاعال -

من الدخل   %100ویشترط أن لا تتجاوز النسب المئویة المخصصة لذوي الحقوق نسبة 
ات لكل واحد من هؤلاء وعندما یتجاوز المجموع هذه النسبة تخفض التعویض ،السنوي للضحیة
  تخفیضا مناسبا.

فإن عملیة الحصول على  1988جویلیة  19مؤرخ في ال 88/31أما في ظل القانون رقم
  رأس مال التأسیسي بقي بدون تغییر بینما وقع التغییر في النسب المخصصة لذوي الحقوق.

 .% 30 الزوج( الازواج) -
  . 15% ةتحت الكفال ةكل واحد من الابناء القص -
زوج وولد    في حالة عدم ترك الضحیة   %20و لكل واحد منهما، %10 الأب والأم -

لكل واحد منهم ویستفید   %10الأشخاص الآخرون تحت الكفالة( بمفهوم الضمان الاجتماعي)
لزوج  ةولاد الیتامى بأقساط متساویة من شطر التعویض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبالأ

  الضحیة.
شارة أنه لا یمكن أن یتجاوز مبلغ الرأسمال التأسیسي المدفوع لذوي الحقوق وتجدر الإ

وفي  ،100للضحیة المضروب في مائة   النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي ةقیم
حالة تجاوز هذه القیمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفیض 

  نسبي.
                                                        

  .140جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، المرجع السابق، ص  - )1(
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  الة وفاة ضحیه قاصرة:تقدیر التعویض في ح -ب
ضحیة قاصر لا یمارس نشاط مهني یستحق الأب والأم بالتساوي أو الولي  ةفي حالة وفا

كما ورد تحدیده في التشریع المعمول به، التعویض على أساس سن الضحیة القاصر وقت 
 سنوات فیتم التعویض على أساس 6 الوفاة وقد میز المشرع بینما إذا كان سن الضحیة أقل من

أما إذا كان الضحیة  ،ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث
سنة یكون تعویضه ثلاث مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى  19سنوات الى 6 سنه من

  المضمون عند تاریخ الحادث.
تعویض بكامله وفي حالة وفاة الأب أو الأم یتقاضى المتبقي منهما على قید الحیاة ال

ویضاف لها التعویض عن الضرر المادي مصاریف الجنازة والضرر المعنوي كما حدده 
  .1988جویلیة  19مؤرخ في ال)1(88/31القانون

مخلفا أب وأم   04/01/2023 مثال: توفي ضحیة قاصر على إثر حادث مرور بتاریخ
  على النحو الاتي: سنوات، فیكون التعویض 10بن القاصر یبلغ من العمروكان هذا الا

  . دج سنویا240000=12×دج20000الأجر الوطني الأدنى المضمون:
  .دج720000=3×240000المبلغ المستحق: هوعلی

في القضیة    17/04/2001العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ةوكما تطرقت إلیه المحكم
مرور على وفاة ضحیة قاصر إثر حادث  ةكما یلي: یحسب التعویض في حال  295623رقم 

  الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الحادث.  أساس
  :ثانیا: تقدیر تعویض الأضرار التي تلحق ممتلكات الغیر

بقي لنا  ،بعد أن تحدثنا عن تعویض الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث السیارات
الغیر وتقدیر التعویض معرفه كیفیة حساب التعویض عن الضرر المادي الذي یلحق مركبة 
  عن الأضرار التي تلحق الأموال العقاریة والمنقولة للغیر ما عدا المركبة.

                                                        
و الذي جاء فیه:"إن الخطأ في حساب التعویضات یمكن إثارته للمرة الأولى  27/02/1990بتاریخ  62688القرار رقم  - )1(

  .07/04/1993الصادر بتاریخ  99386أمام المحكمة العلیا." وینظر كذلك قرار المحكمة العلیا رقم 
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  تقدیر تعویض الضرر المادي الذي یلحق مركبه الغیر: -1
مؤرخ ال 74/15رقم  كتفى المشرع الجزائري في القسم الثاني من الباب الثاني من الأمرا

النص على شرط توافر تقریر الخبرة لكي یتم التعویض المعدل والمتمم ب  1974جانفي  30في 
وتقوم شركه التأمین بحساب التعویض بناء على  )1(لمالك المركبة المتضررة جراء حادث مرور

  وتتمثل في: 4أركان 
ركن الأساسیات یتكون من ثمن قطع الغیار المستبدلة، ثمن الصباغة اللازمة لإعادة  -

  جره الید العاملة.دهن الجزء الذي لحقه الضرر وأ
التوقف وهي المدة التي تتوقف فیها المركبة عن السیر بسبب الضرر التي   ركن -

  یحصل مالكها على تعویض مقابل ذلك.
ستعمالها لمده معینة من الزمن والتي اوهو نتیجة لقدم السیارة و   ركن القدم والاستعمال: -

  یقیمها الخبیر بثمن معین.
المؤمن له): یتمثل هذا الركن في مبلغ من الأموال التي یتحملها متیاز( أعباء ركن الا -

بموجب عقد التأمین الذي ینص على ذلك ویقبل بموجبه المؤمن له تحمل جزء  ةمالك المركب
  من الأضرار الناجمة عن حوادث المرور.

تتم عملیة حساب التعویض المادي وفق طریقة بسیطة مقارنة بالطریقة التي یحسب بها 
    ویض عن الأضرار الجسمانیة والتي تكون كالتالي:التع

ثمن الامتیاز: لكي  -نسبه القدم والاستعمال -ثمن الأساسیات+ ثمن التوقف عن السیر
  )2(المتضررة. بةنحصل على مبلغ التعویض الواجب دفعه لمالك المرك

  

  

                                                        
(1) -Société National D’Assurance,AssuranceAuto,op,cit ;p 10.  

لحساب مبلغ التعویض عن الضرر المادي  CAATهذه هي الخطوات المتبعة من طرف الشركة الوطنیة للتأمینات  -  )2(
  اللاحق بالمركبة.
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  عدا المركبة:تقدیر تعویض الأضرار التي تلحق الأموال العقاریة والمنقولة للغیر ما  -2
الأضرار التي قد تلحق الغیر وتكون سببا فیها مركبة المؤمن له كثیرة، مثل التي تلحقها 

  إلخ.…دكان التاجر ةسیارة المؤمن له بجدار الغیر، أو الأضرار التي تلحق واجه
فالسلطة التقدیریة للقاضي هي الحكم في تقدیر التعویض في هذه الحالات، خارج 

ة التي نظم القانون كیفیة حساب التعویض عن الأضرار التي تلحق بمركبة الأضرار الجسمانی
  )1(الغیر التي تحتاج لخبیر حتى یقدرها.

فیكون التعویض عن ثقب جدار الغیر مثلا بحساب الثقب وحساب عدد الاجور اللازم 
  لإصلاحه مع الإسمنت والرمل إضافة إلى أتعاب البناء، فكل هذا یقدره القاضي حسابیا.

 30مؤرخ في ال 74/15رقم  الفرع الثاني: تقدیر تعویض الأضرار المعنویة وفق الأمر
  1974جانفي 

یجمع الفقهاء على صعوبة التعویض عن الضرر المعنوي إذ أنه لا یمكن قیاسه بالنقود 
فهو غیر قابل للتقویم فكرامة الشخص وشرفه لا یمكن أن تكون محلا للمساومة أمام المحاكم 

  )2(ن تزیله من نفس الانسان.أنقود لا یمكن كما أن ال
غیر أن الفقه حاول تجاوز هذه الأسباب واستقر على مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي 

  مهما كان قدره وبغض النظر عن نوع هذا الضرر.
لم ینص صراحة على التعویض   1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15رقم  مرالأ

منه والتي نصت على ضمان ذوي الحقوق التعویض، فالضرر  8المعنوي لكن من خلال المادة 
ذا كان له شق مادي إلا أن الشق المعنوي یطغى على الشق المادي، إالذي یلحق ذوي الحقوق 

ونص صراحة على التعویض المعنوي في  1988جویلیة  19 88/31رقم إلى أن جاء القانون 
  تعدیله للملحق.

                                                        
ني عن حوادث المرور، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، التعویض المد عطاالله علماوي و بشیر نواصر، -  )1(

  .65،ص2022الجزائر جامعة غردایة، 
دلاج محمد لخضر، التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة المدنیة و معاییر تقدیره، مجلة و  بریق رحمة  - )2(

  .170، ص 02، العدد 06القانون و العلوم السیاسیة، المجلد 
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یض عن الضرر المعنوي الذي یصیب المضرور       سنتناول في هذا الفرع تقدیر التعو 
  ).ثانیاوتقدیر التعویض عن الضرر المعنوي الذي یلحق ذوي المضرور(   )أولا(

  أولا: تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب المضرور:
هو الضرر الذي یلحق الشخص في غیر حقوقه المالیة أو في مصلحة غیر مالیة، فهو 

ص في كرامته او شعوره أو في شرفه، أو في معتقداته الدینیة أو في عاطفته یصیب الشخ ما
جتماعي أو النفسي إذ أن إصابة ومنه فهو لا یمس أموال المضرور إنما یصیب كیانه الا

المضرور جسمانیا یترتب عنه ألم جسدي ونفسي بفعل ما حل به، وما سیحدث له في 
  )1(المستقبل.
  م الجسدیة:/ حساب التعویض عن الآلا1

 یتم التعویض عن الآلام الجسدیة بموجب خبرة طبیة ولم یكن هذا النوع من التعویض 
 88/31 رقم في تعدیل قانونو  1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15رقم  مقررا في الأمرال

تم النص على ذلك فهو یسمح بالتعویض عن الآلام التي كبدها  1988  جویلیة 19 المؤرخ في
بدها المضرور ومن هنا یكون الفرق بین الألم البسیط والألم الهام، فقد فرق المشرع ولا زال یكا

ضرر التألم البسیط هو الذي یصیب جسم المضرور من جراء حوادث المرور   بینهما حیث أن
نتهاء من فتره العلاج أو من یوم وقوع الحادث وحتى أثناء فترة العلاج ولكنه یزول مع الا

  )2(خلالها.
ن الألم الهام الذي یصیب المصاب بسبب حوادث المرور من یوم وقوع الحادث غیر أ

نتهاء من العلاج ویبقى من حین لآخر ینتاب جسم یستمر طوال فترة العلاج وحتى بعد الا
  المصاب بفترات آلام متوسطة او حادة، وقد یسیطر هذا الألم على جسم المصاب بصفة دائمة.

  

                                                        
  .13سابق، ص المرجع البن خلیفة منى، مشقق نور الهدى و  - )1(
ادث السیارات، منشأة منصور محمد حسین، المضرور و المستفید من عقد التأمین الإجباري من المسؤولیة الناشئة عن حو  - )2(

  .151، ص2003 مصر سكندریة،المعارف، الا
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  البسیط: حساب التعویض عن الألم  أ) 
  حدده الملحق بمرتین قیمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث.

  ب) حساب التعویض عن الألم الهام:
  )1(یكون على أساس أربع مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث.

    حساب التعویض عن الضرر الجمالي: -2
رر یصیب حسن الملامح الخلقیة للضحیة وكذا كل ضرر یعتبر الضرر الجمالي كل ض

، ویختلف )2(یسبب له ندبات أو تشوهات یتم إثباتها بالخبرة  ینعكس على مهنة المصاب مما
الجنس ومهنة المضرور، فالفتاة المقبلة على زواج أو المغنیة   أثر الضرر الجمالي من ناحیة

ي تكون على مستوى الوجه، فالمشرع الجزائري  أو المنشط تلفزیوني یتأثرون بسبب الجروح الت
 رقم بالقانون  1974جانفي  30مؤرخ في ال  74/15رقم  في التعدیل الجدید للأمر

ألغي التعویض الجزافي بالنسبة للضرر الجمالي  1988جویلیة  19المؤرخ في  88/31
الي بموجب لإصلاح الضرر الجم  وأصبح التعویض یتم عن كل العملیات الجراحیة اللازمة

  أصاب المضرور. الذي الضرر مقدار یشمل التعویض أصبح وبذلك ،)3(بكاملها وتسدد طبیة خبرة
  ثانیا: تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیب ذوي الحقوق:

نص المشرع على التعویض على الضرر المعنوي الذي یصیب كلا من الأب والأم وزوج 
قیمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ  وأولاد الضحیة بحدود ثلاث أضعاف

  )4(الحادث.
  وتطبق النسب المعمول بها عند التعویض في حالة وفاة ضحیة بالغة.

                                                        
لجداول التعویضات الممنوحة لضحایا حوادث المرور الجسمانیة و ذوي  النقطة الخامسة الفقرة الثانیة من الملحق المحدد- )1(

  1988جویلیة  19المؤرخ في  88/31 رقم حقوقهم الخاص بالقانون
  .50مشقق نور الهدى و بن خلیفة منى، مرجع سابق، ص - )2(
عن حوادث المرور في التشریع  أ/ بن عبیدة عبد الحفیظ، إلزامیة تأمین على السیارات و نظام تعویض الأضرار الناشئة - )3(

  .107،ص2002الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، بدون طبعة، الجزائر، 
  السالف الذكر. 31- 88المقطع الخامس من ملحق القانون - )4(
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  :الثاني المبحث
  إجراءات الحصول على التعویض عن حوادث المرور

بصفة عامة تنقسم الى قسمین: حوادث مرور مادیة، وحوادث مرور  إن حوادث المرور
  سمانیة.ج

 ةصطدام السیار افحوادث المرور المادیة تنتج عنها أضرار مادیة للغیر كتحطیم السیارة أو 
بواجهة محل تجاري أما حوادث المرور الجسمانیة فهي الحوادث التي تصیب المجتمع عامة، 

 ةیتحملها المجتمع، ولحمای  عالة  سائق السیارة أو إصابته بعاهة مستدیمة یبقى  كوفاة
رور هناك طرق یسلكها هذا الأخیر للمطالبة بتعویضه الأولى هي الإجراءات العادیة المض

غیر أنه في حالات خاصة یلجأ المظلوم إلى  ،)الأول المطلب( للحصول على التعویض
  ).الثاني المطلبصندوق ضمان السیارات وهذا ما سنتحدث عنه في (

 ویض عن حوادث المرورالمطلب الأول: الإجراءات العادیة للحصول على التع
لقد نظمت مختلف التشریعات الإجراءات التي تمكن للمتضرر من الحصول على 

ستعمال المركبات هو أساس إلزامیة التامین من االتعویض لاسیما أن حمایته من مخاطر 
ة      ستعمالها وهذه الإجراءات تكون عن طریق التسویة الودیاالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن 

ما اللجوء إلى القضاء( الاول فرعال(  ٕ   ) في حالة فشل التسویة.الثاني الفرع) وا
  الودیة للتعویض عن حوادث المرور ةالتسوی الفرع الأول:

تسوى منازعات عقد التأمین في غالب الحالات بالطرق الودیة وخاصة في حوادث المرور 
لتأمین لمستأمنیها الذین إذ تقدم شركات ا ،إذ أن الأصل في التعویض هي التسویة الودیة

أصابهم الضرر مبلغا من المال یساوي مقدار الخسارة وینتهي بتوقیع الطرفین إلى إیصال 
) توضیح التسویة الودیة، ثم التطرق الى طرق التسویة أولاالمخالصة لذا یجب علینا (

  ).ثانیاالودیة(
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  :أولا: مفهوم التسویة الودیة للتعویض عن حوادث المرور
حقق الخطر المؤمن علیه في حادث المرور مطالبة الغیر بحقه في التعویض بتحقق عند ت

شروط المطالبة أثناء سریان العقد وأن یكون هذا الخطر مغطى بموجب الضمانات التي یشملها 
قتراح مبالغ التعویض المستحقة مع الأطراف المدنیة اب رفإن شركة التأمین تباد ،عقد التأمین

د عدم تقدیم العرض بدفع التعویض مباشرة بعد وقوع الحادث یعتبر عدم تنفیذ لكن عن ،تلقائیا
تطبیقا  ةمما یؤدي بشركة التأمین إلى الحكم علیها بتعویضات إضافی ،للالتزام وتأخر في الوفاء

   المتعلق بالتأمینات ومنه فإن 1995-01-25المؤرخ في  07-95رقم  من الأمر 14للمادة 
  )1(ختیاریة بالنسبة للضحیة وذوي الحقوق.النسبة لشركة التأمین، و المصالحة إلزامیة با

  ثانیا: طرق التسویة الودیة للتعویض عن حوادث المرور
فهنا نمیز بین طریقین للتسویة الودیة یختلفان من ناحیة الإجراءات هذا باختلاف الأضرار 

  الناتجة عن حادث المرور باعتباره ضررا جسمانیا او ضرر مادي.
  الضرر الجسماني:  المصالحة في التعویض/ 1

إن حادث المرور واقعة مادیة یترتب عنه أثران قانونیان وهما أثر جزائي وأثر مدني، أما 
الأثر الجزائي فیكمن في توقیع عقوبة الحبس أو الغرامة المالیة أو سحب رخصة السیاقة لمدة 

بین لنا من خلال المساس یت  معینة على الشخص المسؤول عن الحادث، والأثر المدني
بمصلحه الضحایا وذوي الحقوق في حالات الإصابات البدنیة أو الوفاة في التعویض عما 

  )2(اصابهم من ضرر.
وملاحقه نستنتج أنه على  1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15 بالنظر إلى الأمر رقم
تلقائیا،   ف المدنیةقتراح مبالغ التعویض المستحقة على الأطرااشركة التأمین أن تبادر ب

والتي نصت على وجوب صدور مرسوم یحدد الإجراءات المتعلقة  19وبالرجوع لنص المادة 

                                                        
جستیر، قسم لكصاسي سید أحمد، الأحكام الإجرائیة للتعویض عن حوادث المركبات في ظل التشریع الجزائري، شهادة الما - )1(

  .64، ص 2013 الجزائر الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت،
  61لكصاسي سید احمد، مرجع سابق، ص - )2(
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من   1980/02/16بتاریخ المؤرخ  80/35، ولقد صدر المرسوم )1(بالتحقیق ومعاینة الأضرار
خلال المادة الرابعة والتي نصت على ضرورة إرسال نسخة من محضر معاینة حادث المرور 

  .)2(أیام 10لشركات التأمین المعنیة في أجل 
رتكاب الحادث من قبل مجهول أو غیر مؤمن علیه یرسل المحضر الى اوفي حالة 

صندوق ضمان السیارات، ویجوز للمؤمن أن یطلب من الضحیة موافاته بكل الشهادات الطبیة، 
للمؤمن صلاحیة ستقرار الجروح، كما أنه تعطى اوخاصة تلك المحددة لتاریخ الشفاء أو 

إخضاع الضحیة إلى فحص طبي یجریه طبیب شركة التأمین لتحدید مدة العجز المؤقت عن 
، فلیس الهدف من تلقي شركة التأمین نسخة من محضر )3(العمل أو نسبة العجز الجزئي الدائم

بتدائي والشهادات الطبیة هو إعلام الشركة بكل الأشخاص الذین یصابون بضرر التحقیق الا
و عجز جزئي أو أن تكون على إطلاع حتى قبل أماني، وهو غالبا عجز مؤقت عن العمل جس

  )4(تقیید قضیة الحادث أمام المحكمة.
بتدائي أن تقوم لكن ینبغي على شركه التأمین بمجرد تلقیها نسخة من محضر التحقیق الا

 74/15رقم بعرض مبالغ التعویض المقترحة على أساس الملحق والجداول التابعة للأمر 
، 14، 13ستثناء الحالات الواردة في المواد اعلى كل الضحایا ب 1974جانفي  30مؤرخ في ال

  )5(.من نفس الأمر 15
جتماعي الإیجابي في فالمشرع هنا نیته هي تمكین شركة التأمین من تأدیة دورها الا

أصبح حقا  نتظار صدور حكم نهائي ما دام أن التعویضاحمایة ضحایا حوادث المرور دون 
  )6(مكتسب مضمون من تاریخ وقوع الضرر.

                                                        
  .61لكصاسي سید احمد، مرجع سابق، ص- )1(
  .19/02/1980المؤرخة في  08الجریدة الرسمیة رقم  - 2(
  .62لكصاسي سید احمد، مرجع سابق، ص - )3(
  .28ص، 1991 الأول، العدد ،لحوادث المرور، المجلة القضائیة مراد بن طباق، مقال حول تعویض الاضرار الجسمانیة - )4(
  .62ص  لكصاسي سید احمد، مرجع سابق، - )5(
  .62ص  ،المرجع نفسه- )6(
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  / المصالحة في تعویض الضرر المادي:2
كما هو الشأن بالنسبة للضرر الجسماني، فالمشرع الجزائري لم یعطي معنا للضرر 
المادي، لكن یمكن تعریفه على أنه ذلك الضرر الذي یلحق بالسیارة المؤمن علیها سواء كان 

  )1(تین فأكثر أو دون تصادم.ناجما عن تصادم مركب
وكذلك لم ینص المشرع على التسویة الودیة لتعویض الضرر المادي لكن لا مانع في 

لكن هذا  ،تطبیق إجراءات المصالحة في تعویض الضرر الجسماني في حالة الضرر المادي
  في الحالة التي یصاحب فیها هذا الأخیر ضررا جسمانیا.

ي الحادث فقط فكل ما یتم هو كتابة التصریح بالحادث ففي حالة وجود أضرار مادیة ف
، ومن خلال )2(المعنونة "بمعاینه ودیة لحادث السیارة."   وهذا من خلال نماذج شركات التأمین

هذه النماذج تقدر شركة التأمین مدى مسؤولیتها في التعویض وعلى أساس الخبرة التي یحددها 
ن أراد الخبیر المعتمد لدیها تعرض قیمة التعوی ٕ ض على الضحیة فإن قبل بالعرض فله ذلك وا

حتكام إلى خبیر ثاني فله ذلك بشرط أن تقبل الشركة التقدیر الذي حدده هذا الخبیر، وفي الا
  )3(حالة رفضها هناك إمكانیة لتحدید خبیر ثالث یحدد من قبل المحكمة.

التي تلحق ممتلكات وفي الحالة التي تكون فیها الأضرار غیر السیارة المؤمنة علیها و 
  ضرار.المضرور فإنه یتم اللجوء إلى محضر قضائي لتقدیر تلك الأ

ومن ناحیة المدة التي یحصل فیها المضرور على تعویضه وأمام تماطل شركات التأمین 
 )4(09/03/2021المؤرخة في  942في دفع التعویض فقد صدرت لهذا الغرض التعلیمة رقم 

، لا سیما ةبالاخطار البسیط ةملفات التعویض الخاص ةتسویتقلیص أجال  حیث جاء فیها:"

                                                        
، 2013 الجزائر، ،09ة، العددذبیح میلود، حقوق ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، ورقل - )1(

  .29ص 
  وثیقة معاینة ودیة لحادث سیارة، و هو نموذج موحد لدى جمیع شركات التأمین.- )2(
  .72عطاالله علماوي و بشیر نواصري، مرجع سابق، ص  - )3(
 الصادرة عن وزارة المالیة منشورة في الموقع الإلكتروني 09/03/2021المؤرخة في  942رقم  تعلیمة - )4(

https=//www.mf.gov.dz/Images/pdF/instruction_assuranceces_AR_pdF 
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یوما كحد أقصى وهذا بدایة من  )21الى واحد وعشرون (… مین السیاراتأبت ةتلك المتعلق
جل دفع التعویض كما یجب ابلاغ المؤمنین لهم بهذا الأ ةالتبلیغ عن الحادث الى غای  تاریخ

  به".  ةحتى یتسنى لهم المطالب
 التسویة القضائیة للتعویض عن حوادث المرور ي:الفرع الثان

 ،الهدف من التأمین هو إعادة المؤمن له الى وضعه المالي الذي یسبق الخسارة مباشرة
حتكام إلى القضاء في حال فشل التسویة الودیة فإن للمتضرر ومن هذه الغایة فإنه لابد من الا

سیارات، أن یستفید من العقد المبرم بین من حوادث المرور حسب قانون الزامیة التأمین على ال
تخوله دعوى مباشرة من قبل    وله حق مباشر على التعویض، هذا الحق  المؤمن والمؤمن له

  )1(المؤمن.
فضلیة عن بقیة الدائنین وهو الشخص المضرور أوالدعوى المباشرة تعطي دائنا معینا حق 

  )2(منها.یمكن لغیره أن یستفید  من حادث السیارة و من ثم لا
)، ورفع دعوى ولاأرفع دعوى تعویض امام القضاء الجزائي (  ونتناول في هذا الفرع

  ).ثانیاالتعویض أمام القضاء المدني (
  :ولا: رفع دعوى تعویض أمام القضاء الجزائيأ

یرتب التأمین الإلزامي عن حوادث السیارات للمضرور حقا مباشرا اتجاه المؤمن، ویباشر 
ق الدعوى المباشرة، ویكشف الواقع العملي على قیام المضرور بالمطالبة المضرور عن طری

دعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائیة فإذا لحق المضرور بحقه في التعویض من خلال الا
ى قیام جریمة جنائیة من جانب الحارس یتمثل في إلصابة بدنیة فإن ذلك یؤدي في الغالب إ

ومن هنا یثار مبدأ تبعیة  ،رور التي یرتب علیها القانون جزاء جنائیاالقتل أو مخالفة أحكام الم
  )3(الدعوى المدنیة للدعوى الجنائیة وحجیة الحكم الجنائي الصادر فیها.

                                                        
  .200ص  المرجع السابق، كیحل كمال، - )1(
  .09مرجع سابق، ص لكصاسي سید احمد، - )2(
وث حي تغطیة هذه المسؤولیة، مجلة الببن دریس حلیمة، المسؤولیة عن حوادث المرور ودور التأمین الإلزامي للسیارات ف - )3(
  .40ص ،2015،، جامعة طاهر مولاي سعیدة، الجزائر4نونیة والسیاسیة، العددقاال
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ومن خلال هذا نتطرق الى حالتین الحالة العادیة لطلب التعویض أمام القضاء الجزائري 
  .والثانیة استثنائیة

  تعویض أمام القضاء الجزائي:/ الحالة العادیة لطلب ال1
تقوم مصالح الضبطیة القضائیة بعد وقوع الحادث الجسماني للتحریات الأولیة لمعاینة 

وتقوم الضبطیة كذلك بتحدید ومعاینة  ،ظروف الحادثة من جهة والمسؤول فیه من جهة أخرى
الحادث هي جرح الضحیة والوضعیة القانونیة للسیارة والمسؤول المدني عنها فإذا كانت نتیجة 

الخطأ فیرسل المحضر إلى نیابة الجمهوریة، أما إذا نتج عن الحادث القتل الخطأ فیقدم المتهم 
  )1(إلى السید وكیل الجمهوریة.

بعد دراسة محضر الضبطیة القضائیة والوثائق المرفقة به من طرف وكیل الجمهوریة 
أمام محكمة الجنح  ةثم یحیل القضی ،خیر وقائع الجریمة ویحرك الدعوى العمومیةیكیف هذا الأ

إذا كان عجز الضحیة عن العمل یفوق ثلاثة أشهر أو أصیب بعاهة مستدیمة بتهمة الجرح 
أو إذا كان الضحیة  ،من قانون العقوبات 289الخطأ المنصوص والمعاقب علیها بنص المادة 

من قانون  288دة توفي إثر الحادث بتهمة القتل الخطأ المنصوص والمعاقب علیها في الما
  )2(العقوبات.

كطرف مدني أو ذوي حقوقها  ةإن القاضي الجزائري إذا حكم بإدانة المتهم وتأسس الضحی
لثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببیة منها  ،ینبغي علیه أن یفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة

ن خلال التحقیق الذي وذلك تبسیطا للإجراءات ومعرفه القاضي الجزائي بعناصر الدعوى، فم
وهنا القاضي الجزائي كالقاضي  ،أجراه وتفادیا لتضارب الأحكام الصادرة بشأن نفس الوقائع

المدني یطبق النصوص بشأن الدعوى المدنیة ومنح التعویضات المستحقة للأطراف المدنیة 
   )3(.1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15 رقم طبقا للجدول الملحق بالأمر

                                                        
  66لكصاسي سید احمد، المرجع السابق، ص  - )1(
  66نفس المرجع، ص  - )2(
  69ص  ،نفس المرجع- )3(
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ل القاضي الجزائي ببراءة المتهم من التهمة المتابع بها فإن القضاء ذهب في حال فص
ولقد ذهبت المحكمة العلیا  ،نعدام الخطأ الجزائي في الدعوى المدنیةختصاص لابالحكم بعدم الا

عتبار الدعویین مستقلین وأن الحكم الذي صدر بهذا الشأن خطأ في قرارها افي اجتهاد أول إلى 
والذي ذكر أنه لا یمكن للقاضي الجزائي أن یفصل في  ،05/04/1983یخ بتار    24418رقم 

    مؤرخ في ال 74/15الدعوى المدنیة في حالة قضائه بالبراءة وهذا رغم صدور الأمر رقم 
  )1(الذي یهدف الى تلقائیة التعویض دون النظر للمسؤولیة. 1974جانفي  30

  لقضاء الجزائي:الحالات الاستثنائیة لطلب التعویض أمام ا  /2
المحاكم العسكریة ومحكمة الجنایات تحكمهم قواعد خاصة تقرر بالنسبة للمحاكم 

ختصاصهم االعسكریة عدم جواز إقامة الدعوى المدنیة أمامهم بالتبعیة للدعوى العمومیة لأن 
من قانون  24استنادا لأحكام المادة   یقتصر على الفصل في الدعوى العمومیة فحسب، وذلك

اء العسكري وبالعكس فإن محكمة الجنایات تفصل في الدعوى المدنیة دون اشتراك القض
ختصاص عملا المحلفین سواء حكمت بالإدانة أو بالبراءة ولا یجوز لها أن تحكم بعدم الا

  )2(من ق إ ج. 316بأحكام المادة 

  ثانیا: رفع دعوى تعویض أمام القضاء المدني:
ة في الفصل في دعاوى التعویض عن حوادث المرور یعتبر القضاء المدني صاحب الولای

 ةأمام المحكمة المدنیة بعد استدعاء جمیع الاطراف من ناحی ةوذلك عن طریق رفع دعوى عادی
من ناحیة أخرى،  )3(واستدعاء شركة التأمین بنفس إجراءات استدعائها أمام المحاكم الجزائیة

في المرافعات أمام القضاء المدني، وننبه فقط  فعند الفصل في القضیة نتبع طرق القواعد العامة
أن القاضي عند تطبیقه لقاعدة الخاص یقید العام فإنه لا یطبق نصوص القانون المدني وقانون 

                                                        
  70ص  لكصاسي سید احمد، مرجع سابق، - )1(
  .28بن عبیدة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص - )2(
زام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، دراسة مقارنة بین تدخل المشرع الجزائري و اجتهاد إبراهیم جعلاب، إلت - )3(

  131ص ، 2012الجزائر،  ،32القضاء، مجلة التواصل، العدد
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السالف  74/15التأمینات فیما یخص حوادث السیارات، إلا إذا لم یجد نصا یستند علیه الأمر 
  )1(له. ة، أو المراسیم التطبیقیالذكر

  الثاني: دور صندوق ضمان السیارات في تعویض ضحایا حوادث المرورالمطلب 
إن التأمین الإجباري لا یمكن له أن یضمن التعویض لمتضرري حوادث المرور في جمیع 
الحالات حیث لا یضمن التعویض في حالة إذا كان المسؤول عن الخسائر مجهولا أو سقط 

   .ضمانه أو لم یكن مؤمنا أصلا
تركه دون تعویض،   لحمایة المضرور وعدم ةكان للمشرع إیجاد طریقفي هذه الحالة 

 الصادر بتاریخ 69/107 مرمن الأ 70فأنشأ صندوق ضمان السیارات بموجب المادة 
بهدف تعویض الأضرار الجسمانیة الناتجة عن حوادث المرور الخارجة عن  )2(31/12/1969

طرق إلى مفهوم صندوق ضمان السیارات في ومنه سنت ،الحالات التي یغطیها التأمین الإجباري
  .)الفرع الثاني(وتدخل صندوق ضمان السیارات في تعویض حوادث المرور في  )الفرع الأول(

  ول: مفهوم صندوق ضمان السیاراتلفرع الأ ا
أمام جهود القضاء والفقه المبذولة من أجل إیجاد حمایة فعالة لحصول ضحایا الحوادث 

حالة رفض شركات التأمین ذلك وبعض الحالات الاستثنائیة  عن حقهم في التعویض في
  )3(الأخرى.

  أنشئ صندوق ضمان السیارات لهذا الغرض.
  :أولا: تطور المنظومة القانونیة للصندوق

كان للصندوق ضمان السیارات دور في تعویض ضحایا حوادث المرور قبل صدور 
 رقم من الأمر )4(70المادة وذلك حسب  1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15رقم  الأمر
السابق الذكر الذي بین  74/15 رقم السابق الذكر وأعید تنظیمه بموجب الأمر  107/69

                                                        
  77عطاالله علماوي و بشیر نواصر، مرجع سابق، ص - )1(
  1807، ص31/12/1969، الصادرة في 110الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد - )2(
  . 332، المرجع السابق، ص  لحاق عیسى - )3(
  :"ینشأ صندوق خاص لتعویض ضحایا حوادث المرور..."70المادة  - )4(
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   37/80رقم منه، وحدد المرسوم  34حسب المادة   لتزاماته ومجال تدخلهاحقوق الصندوق و 
 تمم للأمر رقمالمعدل والم  31/88 رقم كیفیة تسییره والأجهزة الضابطة له وقد أضاف القانون

كما أن قانون المالیة   بعض العناصر المتعلقة بتمویله، 1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15
الذي یكلف صندوق ضمان السیارات بتعویض كل أو جزء  122حسب المادة  1990)1(لسنة 

من الأضرار الملحقة بالأشخاص أو السلع غیر المؤمنة التي تحدث على إثر المظاهرات 
النظام العام والأمن، ثم تحول إلى صندوق تأمین السیارات إیرادات ونفقات الصندوق المخلة ب

  )2(.2002من قانون المالیة لسنة  226الخاص بالتعویضات حسب ما جاء في المادة 
لیصبح صندوق ضمان  )3(04/103سمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم اوقد تم تغییر 

 24/12/2002المؤرخ في  11/02القانون رقم  من 117السیارات وهذا تطبیقا للمادة 
  .2003المتضمن قانون المالیة لسنة 

  :تعریف صندوق ضمان السیارات: ثانیا
ستقلال المالي تشتغل تحت سلطة هو مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والا

  وزارة المالیة مقره بالجزائر العاصمة.
یارات لغرض تعویض ضحایا حوادث وقد أنشئ المشرع الجزائري صندوق ضمان الس

المرور في حالة رفض شركات التأمین لطلباتهم وتعذر حصول المتضررین على التعویض في 
  حالات تحدد في قانون إنشائه.

من خلال هذا التعریف فإن صندوق ضمان السیارات یخضع لمراقبة الدولة ویتمتع 
وأن یقوم بجمیع  ،یتكون منها الصندوقبالشخصیة المعنویة التي تجیز له إدارة الأموال التي 

  العملیات الضروریة لسیره بالإضافة إلى التمثیل أمام القضاء.
                                                        

صادرة في  ،1العدد ،، الجریدة الرسمیة1990یتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1989مؤرخ في  69/26 قانون - )1(
03/01/1990.  

، صادرة في 79 العدد ،، الجریدة الرسمیة2002یتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001في مؤرخ  01/21قانون رقم  - )2(
23/12/2001.  

یتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات و تحدید قانونه الأساسي،  05/04/2004مؤرخ في  04/103مرسوم تنفیذي رقم  - )3(
  .2004 أفریل 7، صادرة في 21 العدد ،الجریدة الرسمیة
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  الفرع الثاني: تدخل صندوق ضمان السیارات في تعویض ضحایا حوادث المرور
لقد ألزم المشرع الجزائري صندوق ضمان السیارات بالتدخل لتعویض الأضرار الجسمانیة 

لمرور في حالات خاصة، كما كلفه بأن یمنح لضحایا حوادث المرور نفس الناتجة عن حوادث ا
مصلحة كما هو   الحمایة التي تمنحها شركات التأمین في الحالات العادیة، اللجوء إلیه لمن له

  )1(عند اللجوء إلى شركات التأمین.  الوضع
لات هذه الحا 1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15من الأمر  24وقد حددت المادة 

ومنه سنتطرق  ،التي بموجبها یتدخل صندوق ضمان السیارات لتعویض ضحایا حوادث المرور
جراءات مطالبة صندوق ضمان السیارات أمام أولالنطاق تدخل صندوق ضمان السیارات ( ٕ )، وا

  ).ثانیاالقضاء (
  أولا: نطاق تدخل صندوق ضمان السیارات:

الصندوق متعددة ومختلفة كأصل عام، إن الحالات التي تتطلب دفع التعویض من طرف 
ستثناء یرد على القاعدة العامة ویجعل من الصندوق غیر مسؤول عن اولكن لكل أصل 

  )2(التعویض في حالة توافر الأسباب الموجبة لذلك.
  الصندوق في ما یلي:  تتمثل حالات تدخل

  نطاق تدخل الصندوق من حیث الموضوع:  /1
قوقه بالتعویض من قبل صندوق ضمان السیارات بسبب لكي یستفید المضرور أو ذوي ح

الأضرار الجسمانیة الواقعة من قبل المركبات البریة ذات محرك، لابد علیهم من إثبات ما 
السابق الذكر والتي تعتبر بدورها شروط لتدخل الصندوق  74/15من الأمر  24أوجبته المادة 

  في تعویض حوادث المرور وهي كالآتي:
  

                                                        
  .99سي سید احمد، المرجع السابق، ص لكصا - )1(
هیذب عبد اللطیف و حمایدیة نور الهدى، نظام تعویض حوادث المرور في قانون التأمین الجزائري، مذكرة ماستر ، كلیة  - )2(

  .61، ص 2002 الجزائر،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،



  تقدير وإجراءات التعويض في حوادث المرور                                          الثانيالفصل 
 

71 
 

 

  لصندوق لتعویض الأضرار التي یبقى مسببها مجهولا:تدخل ا  أ/
إذ لا یترك  ،وتكون هاته الحالة إذا كان مسبب الحادث والمسؤول عن الأضرار مجهول

ثبات أن  ٕ أي أثر یدل علیه ویتعذر على المصاب أو الشهود معرفة لوحة ترقیم سیارته وا
رساله المسؤول عن الحادث مجهول یكون من خلال محضر الحادث الذي ت ٕ قوم بتحریره وا

  للجهات المختصة.
مین الإجباري هدفه ضمان حقوق جمیع المضرورین حتى من لم یسعفه حظه في أوالت

  المتسبب في ضرره.  معرفة
یغفل على هاته الحالة ونص على تعویض متضرري   ومما سبق نرى أن المشرع لم

  )1(لك.الحوادث التي لا تعرف فیها من أحدث الضرر وألزم الصندوق بذ
  تدخل الصندوق لتعویض الأضرار التي تسببها مركبات غیر مؤمن علیها:  ب/

تختلف هذه الحالة عن الحالة الأولى التي یكون مسبب الضرر المجهول، إذ یعتبر في 
هذه الحالة معلوم لكنه غیر مؤمن على مركبته إما لعدم تجدید وثیقة تأمین السیارة أو عدم 

  تأمین السیارة أصلا.
  تدخل الصندوق للتعویض في حالات سقوط الحق في الضمان:  ج/

  بعد أن أقر المشرع الجزائري مبدأ التعویض التلقائي لجمیع ضحایا حوادث المرور، أورد
ستثناءات على هذا المبدأ الذي بمقتضاه تمتنع شركات التأمین عن أداء مبالغ التعویض ا

  )2(لیتولى صندوق ضمان السیارات تعویضهم. نالضما في الحق لسقوط نتیجة للضحایا المستحقة

  في حالة العسر الكلي أو الجزئي للمسؤول عن الحادث:  د/
إذا كان المسؤول عن الحادث في حالة یسر فهو الذي یتحمل نتائج أعماله كمبدأ من 
المبادئ العامة في تحقیق العدالة، لكن إذا كان هذا الشخص غیر موسر وثبت وجود عسر 

  )3(أو جزئیا یتحمل الصندوق التعویض عنه. مالي كلیا
                                                        

  ذكر.السالف ال 74/15من الأمر  24المادة  - )1(
  .345لحاق عیسى، إلزامیة التأمین على السیارات و نظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، المرجع السابق، ص  - )2(
سعید شنین، المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، مذكرة لنیل شهادة  - )3(

  .256، ص 2012 الجزائر،ة الجزائر،الماجستیر، تخصص شریعة و قانون ، جامع
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  نطاق تدخل الصندوق من حیث الأشخاص: -2
هنا نحن بصدد التحدث عن شروط الاستفادة من ضمان صندوق السیارات والأشخاص 

  المستبعدون من تعویضه.
  شروط الاستفادة من تعویض صندوق ضمان السیارات:  أ/

لكي یستفید الضحایا  1974جانفي 30 مؤرخ فيال 74/15مر من الأ 30حسب المادة 
  وذوي الحقوق من تعویض صندوق ضمان السیارات یجب علیهم أن یثبتوا ما یلي:

تفاق المعاملة بالمثل اأنهم من جنسیة جزائریة ومقیمین بالجزائر أو من جنسیة دولة لها  -
  مع الجزائر.

بالتعویض ضمن   بةعنه الضرر یخول لهم حق المطال  أن یثبت أن الحادث الذي نشأ -
، ولا یمكن أن 1974جانفي  30مؤرخ في ال)1(74/15من الأمر  29الشروط المحدد في المادة 

یترتب عنه حق التعویض الكامل من المسؤول أو من جهة أخرى، إذا أمكن للضحیة أو ذوي 
ان حقوقها في حالة الوفاة المطالبة بالتعویض الجزئي عن نفس الحادث من رب العمل أو الضم

  قتضاء.لا بالتعویض التكمیلي عند الاإالاجتماعي فلا یلتزم صندوق ضمان السیارات 
أن یثبت بأن مسبب الحادث بقي مجهولا أو إذا كان معروفا أن یثبت أنه غیر مؤمن له -

المالیة لإصلاح الضرر كلیا أو   ولیس لدیه القدرة )3(أو أنه في حالة إعسار )2(أو سقط ضمانه
مصالحة أو على إثر حكم قضائي یتضمن الحكم علیه بالتعویض عن الضرر الذي جزئیا بعد ال

  )4(أحدثه.

                                                        
:"عدا حالة الحق في الضمان الذي یثیره المؤمن و غیر المحتج به من طرف الضحایا أو 74/15من الأمر  29المادة  - )1(

أعلاه التعویضات  24ذوي حقوقهم، یتعین على الصندوق أن یتحمل في جمیع الأحوال الأخرى المنصوص علیها في المادة 
یا الحوادث الجسمانیة للمرور، و الواقعة في الأراضي الوطنیة و المسببة من مركبة واحدة أو أكثر، و ذلك وفقا المقررة لضحا

  للتعریف الوارد في المادة الأولى من هذا الأمر.".
  .479، ص2،2006م م ع ع  04/05/2005بتاریخ 301127أنظر القرار رقم  - )2(
  .335، ص 2،2006، م م ع ع 04/05/2005بتاریخ  299825أنظر القرار رقم  - )3(
  627، ص 2007، 1،م م ع ع22/02/2006بتاریخ  332653أنظر القرار رقم  - )4(
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و من تاریخ الحكم أأن یقدم طلب التعویض في مهلة خمس سنوات من تاریخ الحادث  -
من المرسوم  17كتسب قوه الشيء المقضي فیه، وهذا ما نصت علیه المادة االقضائي الذي 

المتعلق بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات  1980 فیفري 16المؤرخ في   80/37
  )1(والأجهزة الضابطة لتدخله.

  ب/ الأشخاص المستبعدون من تعویض صندوق ضمان السیارات:
مجموعة من الأشخاص لا یستفیدون من  80/37من نفس المرسوم  7أوردت المادة 

  التعویضات التي یمنحها الصندوق وهم بحسب نص المادة:
  بالتعویض من قبل الصندوق الخاص بالتعویضات:  نتفاعمن الایستثنى 

  السارق وشركائه. -
السائق الذي لم یبلغ السن المطلوبة حین وقوع الحادث أو لم تتوفر لدیه الوثائق الساریة  -

  المفعول والتي تنص علیها الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل لقیادة المركبة.
    ي یحكم علیه لقیادة المركبة وهو في حالة سكر، أو تحت تأثیر الكحولالسائق الذ -

  أو المخدرات أو الممنوعات المحظورة.
السائق أو المالك الذي یحكم علیه وقت الحادث حمل أشخاص بدون عوض ولا إذن  -

  مسبق قانوني.
اء غیر السائق أو المالك الذي یحكم علیه لقیامه وقت الحادث بنقل أشخاص أو أشی -

مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها 
  العمل.

رتكبها الأشخاص اغیر أنه نجد أن الضحایا المتضررین من هذه الحوادث التي 
وكذلك ذوي حقوقهم یستفیدون من التعویض الذي یتكفل به صندوق ضمان  المذكورین آنفا،

العجز الجزئي الدائم  حالة وفاة الأشخاص المذكورین في الفقرات السابقة وفي حالة السیارات في
  %.66الذي یزید على 

                                                        
المتعلق بقواعد سیر الصندوق الخاص بالتعویضات و الأجهزة الضابطة  1980فیفري  16المؤرخ في  80/37المرسوم  - )1(

  .08،العدد19/02/1980لتدخله، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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  ثانیا: إجراءات مطالبة صندوق ضمان السیارات أمام القضاء:
نشیر إلى أنه هناك سبیل ودي لطلب التعویض من الصندوق حسب ما نصت علیه 

ه، قبل الخوض بإجراءات مطالبة صندوق ضمان المشار إلی  80/37من المرسوم  10المادة 
الصندوق لذلك والمعنونة "بنموذج   السیارات أمام القضاء، وهذا من خلال الوثائق التي یعدها

  )1(ووثیقة التعلیمات اللازمة لملأ وثیقة طلب التعویض.  طلب التعویض"
ل الصندوق تكون إجراءات مطالبة صندوق ضمان السیارات بالتعویض إما في حالة تدخ

في الدعوى المرفوعة ضد المسؤول عن إحداث الضرر، وبین الدعوى المرفوعة ضد الصندوق 
  من المصابین أو ذوي حقوقهم.

  تدخل صندوق ضمان السیارات في الدعوى:  -1
السالف الذكر على إمكانیة صندوق ضمان  80/37من المرسوم  11تنص المادة 

القائمة بین المصابین جسمانیا   ئیة في جمیع الدعاوىالسیارات التدخل أمام المحكمة الجزا
بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من جهة وبین المسؤولین عن الأضرار غیر المضمونین 

بقصد العمل على  ،بتأمین على السیارة أو بتأمین متنازع فیه من قبل المؤمن من جهة أخرى
  )2(المحافظة على حقوقه عملا بالأحكام القانونیة.

ضح لنا من خلال نص المادة السابقة أنه یحق لصندوق ضمان السیارات أن یتدخل في یت
الخصام لیحل محل الضحیة من أجل الحكم له بالمبالغ التي سبق أن دفع لها الضحیة، أو تلك 

 ً ا على إعلامه ضمن ظرف المبالغ المقرر دفعها فیما بعد، ویكون تدخل هذا الأخیر بناء
ستلام نسخة عن كل عریضة بافتتاح دعوى ضد المسؤول أمام اب ى علیه مع الإشعارصمو 

لا یكون مضمون بتأمین    عندما ،المحاكم المختصة لرفع القضیة بطلب تعویض ضد المسؤول
على سیارته مرفقا بجمیع المعلومات المتعلقة بممیزات المركبة وتاریخ الحادث ومكان وقوعه 

                                                        
  أنظر نموذج طلب التعویض لدى صندوق ضمان السیارات. - )1(
  .80/37من المرسوم 11المادة  - )2(
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المصابین وذوي حقوقهم لأن ذلك من والسلطة التي حررت محضر التحقیق من طرف 
  )1(مصلحتهم.

وبمجرد علم المضرور أو ذوي حقوقه بالجلسة وجب علیه إعلام صندوق ضمان السیارات 
  عن إنتصابهم كطرف مدني ویتم ذلك بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالإستلام.

م الصادر في الدعوى وعند قیام المضرور أو ذوي حقوقه بالإجراءات السابقة یصبح الحك
حجة على صندوق ضمان السیارات ولو لم یتدخل في الدعوى المرفوعة، حسب ما جاء في 

   السالف الذكر. 37/80من المرسوم  14و  11المادتین 
وكل خطأ في البیانات أو وجود سوء نیة ینتج عن ذلك إمكانیة الرفض الكلي أو الجزئي 

، ویبقى إثبات سوء نیة المصاب أو ذوي حقوقه لطلب التعویض من صندوق ضمان السیارات
  على عاتق الصندوق.

  الدعوى المقامة ضد صندوق ضمان السیارات:  -2
یبدي صندوق ضمان السیارات في طلب التعویض المقدم من طرف الضحیة وله أن 

هذه المهلة جاز لهم رفع دعوى ضد   أن تقتضي  ینازع فیه في مده أقصاها شهرین، لكن بعد
ق ضمان السیارات أمام المحكمة المختصة التي وقع في دائرتها الحادث الذي نشأ عنه صندو 

  الضرر.
ختلاف الصندوق مع المصاب أو ذوي حقوقه سواء بشأن تحدید التعویض عندما اوعند 

یكون المسؤول عن الأضرار مجهولا أو عندما لا یحتج بالحكم المتمسك به ضد صندوق 
وجود حق في التعویض ففي هذه الحالة یرفع المصاب أو ذوي ضمان السیارات، أما بشأن 

  حقوقه الدعوى أمام المحكمة المختصة لحسم النزاع القائم بینهم وبین الصندوق.

   
  

                                                        
  .1980 فیفري 16المؤرخ في  80/37من المرسوم  12المادة  - )1(
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من خلال دراستنا لموضوع نظام التعویض عن حوادث المرور، نخلص الى القول أن 
ي على السیارات هو نظام اِجتماعي وحضاري لما یوفره من حمایة لضحایا نظام التأمین الإلزام

حوادث المرور وكذا ذوي حقوقهم، إذ أعطى المشرع للحادث بعداً اجتماعیا یتطلب عنایة 
المعدل والمتمم  1974جانفي  30في  المؤرخ 74/15ومعاملة خاصة بموجب الأمر رقم 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  1988جویلیة  19المؤرخ في  88/31للقانون رقم 
ونظام التعویض عن الأضرار، في امكانیة تفادي اللجوء الى الجهات القضائیة والتي تتمیز 
جتماعي  ِ جراءات، بتمكین شركات التأمین في تأدیة دورها الا ِ بالطول والتعقید من ناحیة الا

یجابي في تكریس هذه الحمایة. ِ   والا
فإن أساس  1974جانفي  30المؤرخ في  74/15من الأمر رقم  8ة وفقا لنص الماد

التعویض عن حوادث المرور أصبح قائماً على نظریة الخطر أو نظریة الضمان، بحیث لم یعد 
، وهو مایفتح الطریق أمام  الخطأ له أي دور في قیام المسؤولیة إلا في حالات ضیقة جداً

  ون البحث عن المتسبب في الحادث.التعویض التلقائي لضحایا حوادث المرور د
ولم یعد الحصول على التعویض مرتبط بثبوت مسؤولیة السائق، بل بمجرد ثبوت تدخل 
رتكابه خطأ، فإن  ِ السیارة في الحادث وحتى في الحالات التي یسقط الضمان عن المؤمن لا

نما یتم إنقاص التعویض، كما أن المؤمن لا یستط ٕ یع مواجهة سقوط الضمان لا یكون كلیا وا
  .الغیر المضرور بسقوط الضمان

إن الممیز بالنسبة للتعویض عن حوادث المرور أن قیمة التعویض تحدد بطریقة آلیة 
عتماد في ذلك على أجر الضحیة أو على الدخل الوطني الأدنى المضمون في حال ما إذا  ِ بالا

لتعویض، إنما یقتصر كان الضحیة بدون دخل، إذ لم یعد للقاضي أي دور في مسألة تقدیر ا
دوره على مراقبة مدى مطابقة التعویضات الممنوحة للمضرور للجدول الملحق بالأمر رقم 

أصبح المعیار الأساسي لتحدید مبالغ التعویضات التي و  1974جانفي  30في  المؤرخ 74/15
ون تدفع لضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو لذوي حقوقهم هو الأجر الوطني الأدنى المضم
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وباِعتبار هذا الأخیر یرتفع حتما مع ارتفاع مستوى المعیشة فإنه بهذه الكیفیة یكون التعویض 
  منسجما ومتماشیا معها.

ومن هنا كحوصلة لدراستنا لموضوع تعویض حوادث المرور توصلنا الى بعض النتائج 
  نلخصها كالآتي:

مرحلة الى أخرى إلى یلاحظ أن الأساس الذي تبنى علیه عملیة التعویض اختلف من  -
  أن استقر على نظریة الضمان.

التعویضات تقوم أساسا على الخبرات الطبیة والتقنیة فیما یخص الأضرار الجسدیة  -
والمادیة   ولكن هذه الخبرات لا تتماشى مع حقیقة الاضرار، زیادة على ذلك اتسامها بالطول 

  والتعقید والمصاریف الإضافیة.
ضین، حیث أنه من غیر المنطقي إثراء الضحیة المعوض من عدم الجمع بین تعوی -

جهة عمله وفق التشریع المهني بدون سبب عن طریق تعویضه ثانیة إما من طرف شركات 
  التأمین  أومن طرف صندوق ضمان السیارات.

یحث على التسویة الودیة لجبر  1974جانفي  30مؤرخ في  74/15الأمر رقم  -
  .الضرر الذي یلحق المضرور

    التوصیات:
نشر الوعي التأمیني لدى الجمهور من خلال الأیام التحسیسیة والابواب المفتوحة حول  -

  التأمین وكذا وسائل الإعلام و الأجهزة المتاحة، وتوعیتهم بحقوقهم و واجباتهم.
  عدم التساهل مع مخالفین قواعد قانون المرور خاصة السائقین في حالة سكر. -
وق ضمان السیارات في ولایات أخرى على مستوى الوطن والتعریف إنشاء فروع لصند -

  كثر.أبه 
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    قائمة المصادر:
   عیة:النصوص التشری_1
یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  1974جانفي  30مؤرخ في ال، 74/15أمر رقم /1

 1974 فیفري 19صادر بتاریخ  15الجریدة الرسمیة، العدد یض عن الأضرار، وبنظام التعو 
یتعلق بإلزامیة التأمین على  1988جویلیة  19مؤرخ في ال 88/31معدل ومتمم بالقانون رقم 

یولیو  20صادر بتاریخ  29 الجریدة الرسمیة، العددالسیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، 
1988.   

  .، یتضمن القانون المدني1975تمبر سب 26لمؤرخ في ا 75/58/أمر رقم 2
- 05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 78 الجریدة الرسمیة

الصادرة  44 الجریدة الرسمیة العدد، یتضمن القانون المدني، 2005جوان  20المؤرخ في  10
 .2005جوان  26بتاریخ 

من  7، یتضمن تحدید شروط تطبیق المادة 1980فیفري  16 المرخ في 34-80المرسوم /3
، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام 1974جانفي  30المؤرخ في  15-74الأمر 

  .1980فیفري 19، الصادرة بتاریخ 8 الجریدة الرسمیة، العددالتعویض عن الأضرار، 
بقواعد سیر الصندوق الخاص  المتعلق 1980فیفري  16المؤرخ في  80/37المرسوم  /4

المؤرخة في  08العدد بالتعویضات والأجهزة الضابطة لتدخله، الجریدة الرسمیة 
19/02/1980 .  
الجریدة ، 1990یتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1989مؤرخ في  69/26قانون رقم  /5

  .03/01/1990 تاریخ صادرة في 1الرسمیة العدد
الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالتأمینات  1995-01-25ي المؤرخ ف 07-95الأمر رقم /6

ینایر 25المؤرخ في  04-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  1995-03- 08الصادرة  13
2006.  
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یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  2001أوت  19مؤرخ في  14- 01القانون رقم /7
  معدل ومتمم. 2001أوت  19ر في ، صاد46 ، الجریدة الرسمیة العددوسلامتها وأمنها

، الجریدة 2002یتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001مؤرخ في  01/21قانون رقم /8
  .23/12/2001، صادرة في 79 الرسمیة العدد

یتضمن إنشاء صندوق ضمان  05/04/2004مؤرخ في  04/103مرسوم تنفیذي رقم /9
  .2004 فریلأ7، صادرة في 21سمیة العددالسیارات و تحدید قانونه الأساسي، الجریدة الر 

، یحدد قواعد حركة المرور 2004نوفمبر  28مؤرخ في  381-04المرسوم التنفیذي رقم /10
 .2004نوفمبر  28، صادر في 76عبر الطرق، ج ر ع 

   :القرارات القضائیة_2
  .27/02/1990الصادر بتاریخ  62688القرار رقم /1
 . 05/05/1998الصادر بتاریخ 456419قرار المحكمة العلیا رقم /2
  .2009 01مجلة المحكمة العلیا العدد، 2008/12/24المؤرخ في  435374القرار رقم /3
، 2مجلة المحكمة العلیا العدد، 2009/11/05، قرار مؤرخ في 567390القرار رقم /4

2009.  
  .2006 2 مجلة المحكمة العلیا العدد، 04/05/2005بتاریخ  299825القرار رقم /5
  .2006  2مجلة المحكمة العلیا العدد 04/05/2005بتاریخ 301127القرار رقم /6
 .2007 1مجلة المحكمة العلیا العدد ،22/02/2006بتاریخ  332653القرار رقم /7
  .2020 2مجلة المحكمة العلیا العدد، 2020/11/19المؤرخ في  1336667القرار رقم /8

 قائمة المراجع:
  _ الكتب:1
النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  ،بلحاجالعربي / 1

  .1995الجامعیة، الجزائر، 
  .2003الطباخ شریف، التعویض في حوادث السیارات، دار الفكر الجامعي، مصر، / 2
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القضاء، الشواربي عبد الحمید وعز الدین الدناصوري، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه و / 3 
  .2004، منشأة المعارف، مصر، الجزء الأول

  .1976 العراق، مطبعة الزهراء، 1الطبعة بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا، / 4
جتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة بغدادي جیلالي، الا/ 5
   .1996تصال والنشر والإشهار، الجزائر، للا
عبیدة عبد الحفیظ، إلزامیة تأمین على السیارات و نظام تعویض الأضرار الناشئة عن  بن/ 6

  .2002حوادث المرور في التشریع الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ، الجزائر، 
   .2011  ، الجزائرةبن وارث محمد دروس في قانون التأمین الجزائري، دار، هوم/ 7
ل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جدیدي معراج، مدخ/ 8

1999.  
دنون سمیر سهیل، المسؤولیة المدنیة عن فعل الآلات المیكانیكیة والتأمین الإلزامي علیها، / 9

  .2005المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،
 09نات الجزائري المؤرخ في راشد راشد، التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون التأمی/ 10

  .1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980أوت 
سلمان علي علي، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، دیوان / 11

  .1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بعة طالألفبائي.  وآخرون .القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي، علي بن هادیة/ 12
  .1982-الجزائر –و الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع -تونس-الشركة التونسیة للتوزیع .3

، الطبعة أولى ، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول/ 13
  .1952للجامعة المصریة، مصر، 

، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، لأولىا بعةطالغازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین، / 14
2011.  



 قائمة المصادر والمراجع
 

83 
 

فاضلي إدریس، المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، / 15
   .2007مصردیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

  .2004 لؤي ماجد ذیب أبو الهیجاء، التأمین ضد حوادث السیارات، دار الثقافة ، الأردن،/ 16
محمود حمزة جلال المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري / 17

  . 1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، الإسكندریة مصر محمد حسین منصور. أحكام التأمین. دار الجامعة الجدیدة للنشر./ 18

 .بدون سنة
مستفید من عقد التأمین الإجباري من المسؤولیة منصور محمد حسین، المضرور وال/ 19

  .2003 مصر الناشئة عن حوادث السیارات، منشأة المعارف، الإسكندریة،
ناصر محمد عبد السلطان، المسؤولیة عن فعل الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، / 20

  .2005والآلات المیكانیكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
  : توراهالدك روحاتأط_2

بعجي محمد، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، أطروحة دكتوراه، تخصص / 1
  .2008 الجزائر، قانون خاص، جامعة الجزائر،

أطروحة  تكاري هیفاء رشیدة. النظام القانوني لعقد التأمین دراسة في التشریع الجزائري /2
  .2012 الجزائر، تیزي وزو ،جامعة مولود معمري في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق. دكتوراه

تجاه الموضوعي للمسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور ودور التأمین في كیحل كمال، الا/ 3
خاص، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر  قانونتخصص  ،الدكتوراهأطروحة ذلك، 

  .2007 الجزائر، بلقاید، تلمسان،
التأمین على السیارات ونظام تعویض الأضرار الناجمة عنها، أطروحة  لزامیةإلحاق عیسى، / 4

  .2013 الجزائر، دكتوراه، تخصص قانون خاص، جامعة محمد خیضر، بسكرة
أطروحة دكتوراه،  -دراسة مقارنة-محمودي فاطمة، المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات / 5

  .2011الجزائر، تخصص قانون خاص، جامعة وهران، 
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  : رسائل الماجستیر_3
لمسؤولیة عن حوادث السیارات في الجزائر، رسالة لبشوع علاوة، التأمین الإلزامي / 1

  .2006 ، الجزائر،ماجیستیر، جامعة الجزائر
بولحیة سمیة، النظام القانوني لعقد التأمین على المركبات في التشریع الجزائري، رسالة / 2

الجزائر البواقي،  أم جامعة العربي بن مهیدي ماجستیر، تخصص قانون العقود المدنیة،
2010/2011.  

بومراو إلیاس، بودحوش حنان، مسؤولیة شركات التأمین عن تعویض متضرري حوادث / 3
 الجزائر بجایة، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص ، جامعة عبد الرحمان میرة ،الطرق

2022.  
جامعة نایف   الجنائیة، كلیة الدراسات العلیافي العدالة ، سالم بن عبد االله إبراهیم العثمان/4

  .2010السعودیة  العربیة للعلوم الأمینة،
سعید شنین، المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن حوادث المرور دراسة مقارنة بین الشریعة / 5

  .2012 الجزائر، ماجستیر، تخصص شریعة وقانون ، جامعة الجزائررسالة والقانون، 
الماجستیر  رسالة ،التعویض عن الخسارة المادیة في حوادث المرور ،ربيشاهر فیحان الح/ 6

، السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمینة ،كلیة الدراسات العلیا، في العدالة الجنائیة
2013. 

 ذكرةم عیسى لحاق، الاستثناءات الواردة على المبدأ تعویض ضحایا حوادث المرور/7
  .2005یة الحقوق، الجزائر، ماجستیر، قانون خاص، كل

التعویض المدني عن حوادث المرور، مذكرة ماستر، كلیة  عطاالله علماوي وبشیر نواصر،/ 8
 .2022الجزائر جامعة غردایة،  الحقوق والعلوم السیاسیة،

لكصاسي سید أحمد، الأحكام الإجرائیة للتعویض عن حوادث المركبات في ظل التشریع / 9
 ،جامعة ابن خلدون ستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةماج رسالةالجزائري، 

  .2013 الجزائر تیارت،
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تقدیر تعویض الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث  مشقق نور الهدى وبن خلیفة منى،/ 10
 .2018الجزائر ماستر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، مذكرة  المرور،

ة نور الهدى، نظام تعویض حوادث المرور في قانون التأمین هیذب عبد اللطیف وحمایدی/ 11
 الجزائر، الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

2002. 
   :المقالات العلمیة_4
لتزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، دراسة مقارنة بین اإبراهیم جعلاب، / 1

  .2012الجزائر،   32لمشرع الجزائري واجتهاد القضاء، مجلة التواصل، العددتدخل ا
بریق رحمة ودلاج محمد لخضر، التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة / 2

  .2020، الجزائر، 02العدد 06المدنیة ومعاییر تقدیره، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
یة عن حوادث المرور ودور التأمین الإلزامي للسیارات في تغطیة بن دریس حلیمة، المسؤول /3

  .2015 ، الجزائر4وث القانونیة والسیاسیة، العددبحهذه المسؤولیة، مجلة ال
 ذبیح میلود، حقوق ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون العدد/ 4

  .2013، الجزائر، ورقلة، 09
طاق التأمین من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر، مجلة غوطي خلیدة، ن/ 5

الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون 
  .2021الجزائر،  1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 7د الخاص، العد

تعویضات عقود تأمین السیارات في ظل ، جيوفاء حسن سلیمان الحیدري ورغدة نزار نا/ 6 
  .2023 ،6، العدد 18المجلد ، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، تأمین المسؤولیة المدنیة

 مراد بن طباق، مقال حول تعویض الاضرار الجسمانیة لحوادث المرور، المجلة القضائیة،/ 7
  .1991، الجزائر، الأول العدد
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  :یةالندوات العلمو  المؤتمرات_ 5
دراسة  ،أعمر، سقوط حق المؤمن له في الضمان یوم دراسي حول قانون التأمینات تسبیة/ 1

  .2013الجزائر، نقدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أدرار،
زرقط سفیان، نظام تعویض الأضرار الجسمانیة الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر، / 2

 .2004 الجزائر، ي للقضاء،مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطن
  _التعلیمات  والوثائق:6
  .الصادرة عن وزارة المالیة 09/03/2021المؤرخة في  942تعلیمة رقم / 1
/و،م/ م،ع،خ/م،ت/ 01الشركة الوطنیة للتأمین، الشروط العامة لعقد تأمین السیارات، رقم / 2

  .2010-03-15مؤرخة في 
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  هرســـفــــال
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  ةــــسملــــبــــــالـــ
  وعرفــان شــكر
  ــــــــــــداءـإهــــــــ

  قائمة المختصرات
  أ                       ةــــدمــــــــقـــــــــم

لزامیة التأمینالفصل الأول:  ٕ   المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات وا
  7        المسؤولیة المدنیة لحوادث السیارات وشروط قیامها المبحث الأول:

 7      لب الأول: الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیاراتالمط
  7                  الفرع الأول: النظریة الشخصیة

  11                  الفرع الثاني: النظریة الموضوعیة
  14                  الفرع الثالث: الأساس المزدوج

  15            المطلب الثاني: شروط قیام المسؤولیة عن حوادث السیارات
  15            الفرع الأول: فعل السیارة كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة

  19                    الفرع الثاني: حراسة السیارة
 22        إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات المبحث الثاني:

  22    المطلب الأول: القاعدة العامة في إلزامیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات
  22          الفرع الأول: إلزامیة التأمین على السیارات من حیث الموضوع

  29          السیارات من حیث الأشخاص الفرع الثاني: إلزامیة التأمین على
 33          المطلب الثاني: حدود ضمان المسؤولیة المدنیة في حوادث المرور

  34            الفرع الأول: المركبات التي لا تخضع لإلزامیة التأمین
  33      الفرع الثاني: حالات الاستثناءات وسقوط الحق في تعویض حوادث المرور

جر الــــفصل الثاني:  ٕ   اءات التعویض في حوادث المرورتقدیر وا
  47        تقدیر تعویض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور :المبحث الأول
  47 1974جانفي  30مؤرخ في ال 74/15 الأمر خارج المرور حوادث اضرار تعویض تقدیر المطلب الأول:
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  47              الفرع الأول: مفهوم التعویض عن حوادث السیارات
  49        أضرار حوادث السیارات خارج التأمین الإلزاميلفرع الثاني: تعویض ا

ي ــــؤرخ فــــم 15-74رــــق الأمــــــرور وفــــــمـــوادث الـــــرار حــــــــض أضـــــر تعویــــدیـــــقـــالمطلب الثاني: ت
  52                      1974جانفي  30

  53  1974جانفي  30مؤرخ في ال 15-74الأمر وفق المادیة الأضرار تعویض تقدیر الفرع الأول:
  58   1974 جانفي 30 في مؤرخال 74/15 رقم الأمر وفق المعنویة الأضرار تعویض الثاني: تقدیر الفرع

  61        إجراءات الحصول على التعویض عن حوادث المرور :الثاني المبحث
 61      المطلب الأول: الإجراءات العادیة للحصول على التعویض عن حوادث المرور

  61            الودیة للتعویض عن حوادث المرور ةالتسوی الفرع الأول:
  65          التسویة القضائیة للتعویض عن حوادث المرور الفرع الثاني:

  68      المطلب الثاني: دور صندوق ضمان السیارات في تعویض ضحایا حوادث المرور
  68              ول: مفهوم صندوق ضمان السیاراتلفرع الأا

70    ر  تدخل صندوق ضمان السیارات في تعویض ضحایا حوادث المروالفرع الثاني: 
    

  77                        خاتـــــــــــــــــــــــمة
  80                    قائمة المصادر والمراجع

الـــــــــــــــــفهرس

 


